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 المقدمة 

 لتقدیم موضوع بحثنا أری أن أصف المقدمة الی الفقرات الاتیة : 

 البحث :  ةی اهم - ١

الجزائیة   الدعوى  انقضاء  طرق  من  خاص  طریق  الجزائي  الصلح  معظم  یعد  بها  اخذت  التی 

بانهاء الكثیر من القضا أ  تخفیف العبمن شانها    يالت  ةالحدیث   ةالتشریعات الجنائی   ا یعلى القضاء 

الدول  ةباجرائات مبسط  الباهظ  ةو یخفف المصاریف علی  النفقات  التی تستغرقها    ةبتجنبها من 

 ة. اجرائات الدعوی الجزائی 

الاجتماعیة    و الناحیة  نشر  من  فی  الصلح  على    یسهم  یعمل  انه  حیث  الافراد  بین  السلام 

ما وهو  الاجتماعي  التالف  اعادة  الى  یؤدي  الذي  علیه  المجني  غضب    ع یستط ی  لا   امتصاص 

الجنائیة   اثار الادانة  المتهم من  تفرزه من احكام جنائیة تحققه وتجنیب  بما  التقلیدیة  الاجراءات 

   .   ی یخفق عن المتهم مصاریف ونفقات الدعو  و النفسیة   مویخفف عن الالا 

 : منها ات یهذا البحث الى جملة من الغا  یهدفو  

 . مفهوم الدعوى الجزائیة وطرق انقضائها حی توض    -١

دور القاضي في قبوله او  علیه واخیرا مدی    ةو اجرائاته والاثار المترتب بیان احكام الصلح     -٢

 . رفضه

 

 : شكلة البحثم - ٢

على    لا یعبئا ثق شكل یمع تطور الحیاة وتشعبها وظهور انواع من الجرائم التي اصبح النظر فیها 

ال بدوره  ادى  مما  لتخفیف    ی القضاة  الجنائیة  التشریعات  قبل  من  الجادة  ء  محاولة  على  العب 

وا الجنائي    جاد یالقضاء  الصلح  نظام  بینها  من  وكان  الجزائیة  الدعوى  لانها  اخرى  سبلا 

اخذ المشرع العراقي بنظام الصلح     ییثیرها البحث تدور بشكل عام حول مد   تي لیات الوالاشكا

الجزائی  الدعوى  انقضاء  الیات  ، كاحد  اقتصر على    ة  او  الجرائم  انواع  جمیع  في  به  اخذ  وهل 
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الجنائي     عیمنها ؟ و ما هو دور القاضي في قبول الصلح او رفضه؟ وهل التشر  ةجرائم معین

 . تكرس  نظام الصلح الجنائي وتوسع من مداه  ة اضافیة قانونی ص لى نصوالعراقي یحتاج ا

 

 منهجیة البحث :   -  ٣

التحلیلي   المنهج  وبین  تارة  القانونیة  للنصوص  الوصفي  المنهج  علی  الدراسة  هذە  في  اعتمدنا 

 .  لهذە النصوص تارة اخری

 :     البحث هیکلیة - ٤

حاطة بخصوصیة هذا الموضوع ارتئینا تقسیم هذا البحث عێ مبحثین ، نخصص الاول لبیان  لأ

ماهیة الدعوى الجزائیة  ، ذالك في مطلبین نبین في الاول    وانقضائها   ة یالجزائ   ی تعریف بالدعو

الیها  تقدم  التي  والجهات  تحریكها  حق  لها  التي  الجهات  و  تحریكها  وسائل  نخصص    و  و   ،

الثاني الی  طرق انقضاء الدعوى الجزائیة  المطلب الثانی الصلح کاحد  ، ثم نتطرق في المبحث 

الصلح و اجراءات    ف یتعرندرس في الاول     ن ی مطلبو ذلك في  الیات انقضاء الدعوى الجزائیة.

عوى  مدى دور القاضي في انقضاء الد و نبحث في المطلب الثاني    والاثار المترتبة علیه    ه قبول

 بخاتمة تتضمن عدە استنتاجات و توصیات . و اختتمنا بحثنا    الجزائیة في الصلح

                                                

 و من اللە التوفیق 
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 الاول  بحثلما

 واسباب  انقضائها  الجزائیةالتعریف بالدعوی 

اطرافها أضافة الى وسائل تحریكها    انیوبة  یئ یة الدعوى الجزاهث عن ما بحسنتحدث فى هذا الم

 ؛ طرق انقضائها خلال مطلبین  ا واخیر

 المطلب الاول/ ماهیة الدعوى الجزائیة 

 ة انقضاء الدعوى الجزائی طرق /  المطلب الثاني  

 

 المطلب الاول  

 ماهیة الدعوى الجزائیة  

جریم  اي  وقوع  على  سلبی   ةیترتب  تنشة  نتائج  المجتمع  دعوى  عن  أ في  ضد  تقا   ة قضائیها  م 

طریق   ة الجزائی  ی دعو الب   ی تسم  مرتكبها  القضاء   یةقانون   ةوهي  قبل  من  الیها  اللجوء  لیتم    یتم 

 .  له بموجب القانون   ةالمناسب ة وتحدید العقوب  ةمرتكب الجریم ةمحاكم

الم هذا  خلال  الدعو   طلب  ومن  تعریف  و  ة الجزائیی  سنستعرض  وو  تحریكها  الاثار    سائل 

الجهات التي  و اخیرا    و  ة التي لها حق تحریك الدعوى الجزائی  ات الجهو    تقدیمها    المترتبة علي 

 في الفروع الاتیة:   كو ذلتقدم الیها 

 هامیالاثار المترتبة على تقد  و  الجزائیة  و وسائل تحریكها یالدعو  فیالفرع الاول / تعر 

    / الجهات التي لها حق تحریك الدعوى الجزائیة و الجهات التي تقدم الیها الشكوى    ي الفرع الثان
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 الفرع الاول 

 مها ی و الاثار المترتبة على تقدها وسائل تحریك و   ة الجزائی تعریف الدعوی 

 ة الجزائی یالدعو فی تعراولا / 

تم تعر  لم تختلف في مضمونها في شيء،    ف یوقد  باكثر من تعریف ولكنها  الدعوى الجزائیة 

 من التعاریف الاتي بیانهما.  ویتبین 

بامنها   )  عرفها  الو نها  التسهى  الجانحملجتمع  مال  یهاال  أ یلج  ي یلة  عرض مصالح    يالذ   ي اسبة 

   (١)  (. ع للخطر وعكر أمنه وسلامته تالمجم

تیجة  اصابه ن   يذ الالعام  ضررالیها المجتمع من اجل اصلاح ال  أ التى یلج  ةل ی) الوس  ایضاوعرفت  

  و تتخذ ضد  القانون  لیها ات التى نص عءمن الاجرا  ة وهى عبارة عن مجموع  ةة المرتكبمالجری

الجر ل  ءابتدا  ةیممرتكب  واحا  کوتحری   ارتکابها  ة  حظمن  بشأنها  المحکمة  الدعوى  الی  لته 

   (٢) (.و تنفیدەبحقه  واصدار الحكم   ة المختص

حقق من  تللیمثله الی القضاء    ي الاتهام الذ   جهاز   عن طریق   المجتمع   ء التجاهي  کما وعرفت بانه  

   ( ٣) .به  ة و التدابیر الاحترازی  ة وتقریر مسؤلیة شخص عنها وانزال العقوب  ةارتكاب جریم

اقتضاء    ضوء    يفو وسلیة  بانها  الجزائیة  الدعوى  تعریف  یمكن  تقدم  ما  فى    حقكل  الدولة 

 (٤). حددها القانوني من مرتكب الجریمة وفق الاجرارات الت ب العقا

 

الجزائ  دیسع  -١ المحاکمات  النشر  ریدار ابن الاث،    ةیحسب اللە ، شرح قانون اصول  الموصل ،    -للطباعة و 

 . ٤٥ص   ٢٠٠٥

سلأ.  -٢ الجزائ  مانید. وعدي  المحاکمات  قانون اصول  ، شرح  من منشورات ،  ) نظریا و عملیا(  ةیمزوري 

 . ١٠ص  و منقحة دةیمز ٢٠١٥ ةی( دهوک ،  الطبعة الثان ی( و مکتبة )گازلی)ارب  يیمکتبة تبا

الجزء الاول،  ،  وفقا لاحدث التعدیلات التشریعیة  ةیحسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائ  ب ی. محمود نجأ.د  -٣

 . ٦٨ص   ٢٠١١القاهرة، الطبعة الرابعة   -ةیدارالنهظة العرب

حسن الجاف و د. سامان عبداللە الرواندوزي ، شرح قانون   دیمزوري و د. محمد رش  مانیأ.د. وعدي سل  -٤

 . ٣٢، ص ٢٠٢٢ ی، الطبعة الاول لیارب – يی، مکتبة تبا ةیاصول المحاکمات الجزائ
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وتسمى    ناذ  المجمتع  باسم  الجاني  معاقبة  الجریمة  عن  تنشاء  التي  الجزائیة  الدعوى  هدف 

القوانی   بالدعوى الجزائیة حسب موقف  الدعوى  او  هالعامة  منها  والغایة  المقارنة  ضمان     ی ن 

 ( ١)مصالح المجتمع وتحقیق امنه واستقراره. 

   ة الدعوی الجزائی وسائل تحریك ثانیا / 

(    ٢٣رقم )    الجزائیة اصول المحاكمات  ( من قانون  آ    /   ١  ي في المادة ) قحدد المشرع العرا

الجزائی   (    ١٩٧١)  ة  لسن الدعوى  تحریك  س   ة وسائل  و  )     ي وه  صر حال  بیل على  الشکوی 

 . ( الاخبار 

 الشکوی /  

لب  طیتکون من ال  من قانون اصول المحاكمات الجزائیة(  ٩)   ةکوی حسب الماد شمضمون ال

    ( ٢ ) . علیه  ةو فرض العقوب ة ضد مرتکب الجریم  الجزائیةباتخاذ  الاجراءات 

المشوال لی   ةود قص كوى  السهنا  التشت  الفقرصن  يكوى  علیها  من  من    (   أ  )  ةت  الثالثة  المادة 

فالاخی  ، الت  ة رالقانون  الشكوى  في   يهي  قانون  یمثله  او من  المجنى علیه  تقدم من   ان    یجب 

     (٣) .ة ینجرائم مع

ال تكون  وقد  شفویشهذا  تحریری  ة كوى بصورة  كانت بصورةإف  ،   ةاو  ان    ة  فویش     ذا  فمعناها 

  قهح باحة  رما لم یطالب ص  ي الجزائي دون الحق المدن  ق على الحه  ت اقتصر في مطالب   ي المشتك

ال   يالمدن عن  التعویض  كان  ضررفي  اذا  اما  تحریری ش ال  ت  ،  بصورة  یعن  ة  كوى  ان    ي فهذا 

المطالبة بالحقین الجشال المئازكوى تشمل  و    بخلاف ذلک     ي تكشي والمدني معا ما لم یصرح 

 (  ٤) . من قانون اصول المحاكمات الجزائیة/ آ  (   ٩هذا ماتنص علیه المادە )  

   /  الاخبار

 التحقیق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز   ي ضاو اخبار قا  غلا وقد عرف الاخبار بانه اب

 . ٣٢، ص  ةی، الوافي في اصول المحاکمات الجزائ  دريیالح میأ.د.جمال ابراه --١

، مطبعة دار    ةی، الجزء الاول ، الطبعة الثان  ةید. سامي النصراوي ، دراسة في اصول المحاکمات الجزائ  -٢

 . ٩٢، ص  ١٩٧٤بغداد  -السلام 

 . ٤٨، صالمصدر السابق حسب اللە ،  دیسع -٣

 . ٤٤، المصدر السابق ، ص   دريیالح  مید.جمال ابراه -٤
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   ( ١ )تحرك الدعوى فیها بلا شكوى. الشرطة  بوقوع جریمة             

) و   المادة  في  العراقي  المشرع  قانون    ١جعل  من  آ(   /  ، المعدل  الجزائیة  المحاكمات  صول 

الدعوى تحریك  وسائل  من  وسیلة  للشخص    الإخبار  بالنسبة  جوازي  القانون  هذا  في  وهو   ،

الذي    الجزائیة بصدد الجرائم او   لتي تحرك الدعوى فیها بلا شكوى ا   العادي ما لم تكن الجریمة 

تأدیة أثناء  بالنسبة    یعلم بوقوع جریمة  أنه وجوبي  بها جنایة وهو حضر إرتكابها إلا  التي علم 

هابیة  عمله أو بسببه . أما الإخبارعن الجرائم الإراثناء تادیة    عامة    بخدمةللموظف أو المكلف  

 ٢٠٠٦( لسنه )   ٣(  من قانون مکافعة الارهاب لاقلیم کوردستان رقم ) ٣/    ٤ادة )  بموجب الم

وجوبي على كافة أفراد المجتمع دون إستثناء وذلك لما تتضمن هذه الجرائم من خطر عام مما  )

الإرهاب للدول  من هذا الإلزام ولمكافحتها إلا أن قوانین مكافحة    یستلزم وجود مشاركة جماعیة 

والفروع  والأصول  الأزواج  ذلك  من  إستثنت  بان    الأخرى  ورآینا  الالزام  هذا  یحقق  من  ذلك 

والاخبار قد یكون      (٢).  التنظیم القانوني للإخبار عن الجرائم  العدالة حمایة للأسرة من التفكك  

ی  ان  یجوز  وبذلك  مطلقا  الاخبار  لفظ  اورد  قد  المشرع  ان  اذ  شفویا  او  باحدى  تحریریا  كون 

     (٣).  الصورتین المذكورتین 

  ( المادة   في  المشرع  حدد  ان  تحریك    ١بعد  الجزائیة وسائل  المحاكمات  اصول  قانون  من   )

في جرائم   الدعوى  تحریك  قید  الوقت  نفس  في  لكنه  والاخبار  الشكوى  وهي  الجزائیة  الدعوى 

من جهات معینة  كما    لاعتبارات خاصة على شكوى من ذوي  المصلحة اوعلى اذن   معینة  و 

   :  هي قیود و هذه ال  (٤)یاتي بیانه . 

الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائیة  فیها الا بشكوى من المجني علیه او من یقوم    /     ١

   مقامه

 وهي الجرائم المتعلقة     ة ( من قانون اصول المحاکمات الجزائی ٣)   ةهذە الجرائم حددتها الماد و

  -، دار السنهوري١٩٧١لسنة    ٢٣رقم   ةی، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائ  ميیکجان التم  فیلط  سیق  -  ١

 .   ٣٢، ص  ٢٠٢٠ روتیب

على  -٢ عزیز  د. سردار  الجرائم  یالقانون  میالتنظ  ،   م.  عن  البشر  ،  للاخبار  التنمیة  جامعة    ٢العدد    ةیمجلة 

 . ٨٠ –  ٥٩، ص   ٢٠١٧ رانیحز

 . ٤٥، المصدر السابق ، ص   دريیالح  مید.جمال ابراه -٣

 . ٥٤، المصدر السابق ، ص   دريیالح  مید.جمال ابراه -٤
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بالزنا وتعدد الزوجات والقذف والسب أو افشاء الأسرار ، أو الأخبار الكاذب او التهدید بالقول  

بواجبه   قیامه  أثناء  عامة  بخدمة  مكلف  على  وقعت  قد  الجریمة  تكن  لم  اذا  الخفیف  الإیذاء  أو 

حصلة  وجرائم السرقة والإغتصاب أوخیانة الامانة او الإحتیال أو حیازة الأشیاء المتأوبسببه ،  

ولم فروعه  أو  اصوله  احد  أو  للجاني  زوجاً  علیه  المجنى  كانت  اذا  الأشیاء   منها  هذه  تكن 

أو   والأشیاء  ألأموال  وإتلاف   ، أخر  لشخص  بحق  مثقلة  أو  اداریاً  أو  قضائیاً  علیها  محجوزاً 

تخریبها عدا الأموال الدولة اذا كانت الجریمة غیر مقترنة بظرف مشدد ، وانتهاك حرمة الملك  

أو الدخول أو المرور في أرض مزروعة أو مهیئة للزرع ورمي الأحجار على وسائط نقل أو  

مبان أو بساتین أو حظائر ، وكذلك الجرائم التي تنص القانون على عدم تحریكها إلا بناء على  

 .  شكوى من المتضررمنها 

        بانه   ٢٠١٣الجنایات الثالثة /  /تمییزیة  ١٣١المرقم     ٣/محکمة جنایات اربیل  ل  وجاء في قرار

لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزي واقع ضمن المدة القانونیة علیه تقرر قبوله  )   

شكلاً. ولدى عطف النظر على القرار الممیز وجد بانه غیر صحیح و مخالف للقانون استناداً  

ائیة و ذلك لعدم وجود شكوى من قبل  ( من قانون اصول المحاكمات الجز٨و    ٣لاحكام المواد ) 

المشتكي ضد المتهم ، لهذا لا یجوز تحریك الدعوى الجزائیة ، علیه كان على قاضي التحقیق  

/( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، لذا قررت  ١٣٠غلق التحقیق استنادة لاحكام المادة )

عادة الاوراق الى محكمتها لاتباع ما  المحكمة نقض القرار الممیز و تایید اللائحة التمییزیة و ا 

( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة  ٢٦٥تقدم. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة )

 (١).٢٠١٣/   ٦/  ١١في 

 .  الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائیة  فیها الا بناء على الاذن /    ٢

هو اجراء یتضمن الرغبة  او موافقة  جهة  عامة  محددة  بالقانون على اقامة  الدعوى    الاذن و  

الاجراءات القانونیة  بحق احد الافراد التابعین لها في جریمة  علق المشرع     واتخاذ  . الجزائیة

   ( ٢ ). فیها على موافقتها   ی اقامة  الدعو

سع  -١ رسول  المباد  دیکامران  الهام  ی،  والقرارات  التم  ٣-٢-١/    لیارب   اتیجنا  ةلمحکم  ةء   ةیز یبصفتهم 

 . ١٣٣ص   ٢٠١٥ -  یالطبعة الاول  ، رهمطبعة هون، ( الجزءالثاني  ٢٠١٣ – ٢٠٠٩)   لسنوات 

 . ٦٣حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع -٢
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فهناك جرائم اوجب المشرع الحصول على اذن الخاص من جهة  مختصة  من اجل تحریك    

بشان الجزائیة   الجریمة   هاالدعوى  مرتكب  بشخص  یتعلق  ما  منها  معینة   لاعتبارات  و    وذلك 

المنسوبة الی المحامیین وفق  مثلا الجرائم  مایتعلق بمرتکب الجریمة   (  ١  )   . اخری تتعلق بالجریمة

(     ١٩٩٩( لسنة )     ١٧)    العراق  رقم  –في اقلیم کوردستان    ( من قانون المحاماة٢٣المادة )

/تمییزیة  ٥١و    ٤٦/    مرقم  القرارها    ٣محكمة جنایات أربیل /  المعدل  وفي هذا الصدد قضت  

) لا یجوز ا تخاذ اي اجراء بحق المحامي  ( بانه  ٢٠١٣/    ٤/  ١في )    ٢٠١٣الجنایات الثالثة /  

/    ٣اما ما یتعلق بالجریمة  فمثلا  نص المادة  )    (٢).الموافقة من نقابة المحامیین (الا بعد اخذ  

تحریك الدعوى الجزائیة  في الجرائم    زیلا تج   )    ب (  من قانون اصول المحاكمات الجزائیة  

العدل الى باذن من وزیر  محكمة  ت  وفي هذا الصدد قض(    الواقعة  خارج جمهوریة  العراق 

في  بانه  )   ٢٠١٣/    ٨/    ٢٨في     ٢٠١٣/ت ج٢٣٣   في قرارها المرقم    ٣/    جنایات أربیل

الجرائم التي ترتكب خارج العراق یستلزم استحصال موافقة السید وزیر العدل و إلا یؤدي الى  

   (٣).(  نقض قرار الأحالة

  الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائیة  فیها الا بناء على طلب /  ٣ 

الدعوى الجزائیة     هناك  لذلك علق المشرع تحریك  بعض الجرائم تمس مصلحة  جهة  معینة  

التي   العامة  المصلحة  ایضا على وزن  اقدر  انها  اعتبار  الجهة  على  تلك  من  على طلب  فیها 

التحر  هذا  ق  كیتقضي  عدمه  الطلب    اسا یمن  هذا  هذا  مثل  ورد  اذا  بحیث  العام  الادعاء  الى 

الدعو  مرتكب    خذت وات  یتحركت  بحق  القانونیة  التعقیبات  اجراء  یجوز  فلا  والا  الاجراءات 

    ( ٤ ) الجریمة . 

 فطلب اذا ما هو الاجراء یصدربشكل كتابي من جهه رسمیة حددها القانون سلطة التحقیق  

 

 . ٥٧، المصدر السابق ، ص   دريیالح مید.جمال ابراه  -١

سع  -٢ رسول  المباد  دیکامران  الهام  ی،  والقرارات  التم  ٣-٢-١/    لیارب   اتیجنا  ةلمحکم  ةء   ةیز یبصفتهم 

 . ١٧٩ص،  المصدر السابق ، الجزء الاول   ( ٢٠١٣ – ٢٠٠٩)   لسنوات 

سع  -٣ رسول  المباد  دیکامران  الهام  ی،  والقرارات  التم  ٣-٢-١/    لیارب   اتیجنا  هلمحکم  هء   ةیز یبصفتهم 

 . ١٤٤ص ،  المصدر السابق ، الجزء الاول   ( ٢٠١٣ – ٢٠٠٩)   لسنوات 

 . ١٩مزوري ، المصدر السابق ، ص   مانیأ.د.. وعدي سل -٤
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اضرت  المختصة    التي  الجریمة  عن  الجزائیة  الدعوى  اقامة  في  الجهة  تلك  رغبه  یعلن 

 (  ١)  بمصلحتها او اضرت بمصلحة تكون هي ممثله و امینة عنها .

الطلب    والملاحظ تقدیم  قواعد  فیه  یحدد  نصا  یتضمن  لم  الجزائیة  المحاكمات  قانون اصول  ان 

بصدد جرائم معینة ومع ذلك فاننا نجد جرائم الطلب في بعض التشریعات الخاصة من قبیل ذلك  

( )  لا تقام الدعوى    ٢٤١الذي ینص في الماده )  (    ١٩٨٤( لسنة )  ٣٣رقم )  قانون الکمارك  

 ( ٢ ) .كیة الا بناء على طلب خطي من المدیر العام او احد معاونیه( في الجرائم الکمر

 

 الشکوی   میالاثار المترتبة على تقدثالثا / 

متى ما تم تحریك الدعوى الجزائیة  بطریق الشكوى او الاخبار فان الجهات المختصة تباشروا  

وقف   یجوز  لا  ذلك  ومع  القانون  وفق  الجزائیة على  او  الاجراءات  سیرها  تعطیل  او  الدعوى 

   ( ٣ ) .  الا في الاحوال المبینة فى القانون ذ یالتنازل عنها او عن الحكم الصادر فیها او وقف التنف

 

 ي نالفرع الثا

   الجهات التي تقدم الیها الشكوىو ة لها حق تحریك الدعوى الجزائی يهات التجال

 الجهات التي لها حق تحریك الدعوى الجزائیة  اوڵا / 

یكون    ي هات التجیة الئ اجز)أ( من المادة الاولى من قانون الاصول المحاكات ال  ة  حددث الققر

 :     يو مباشرتها سنبرز اهم هذە الجهات وه  ها الحق في تحریك الدعوى الجزائیة ل

 او من یقوم مقامه    ة المتضرر من الجریم /       ١

الجر  یاعط من  للمتضرر  الجزائیة  المحاکمات  اصول  من    مةیقانون    کی تحر  همقام  قوم یاو 

 ضرر  من   ه او معنوي نال عي یهو کل شخص طب   مة یالجزائیة . والمتضرر من الجر ی الدعو

 

 . ٧٠حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع -١

 . ٤٨حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع - ٢

 . ٥٤، المصدر السابق ، ص    دريیالح  میأ. د.جمال ابراه - ٣
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المجنی  المتضرر هوولیس بشرط ان یکون    (   ١  )  . رر مادیا ام معنویا  ضکان ال  سواء   مة یالجر

و    ة بل قد یکون غیرە مادام قد لحقته من الجریمة اضرار شخصیة  مباشر   ة علیه من الجریم

ه و  ومالأ   هفي شخص  ة الجریم  ه لم تصب  مقتل فكل واحد منه ة  اولاد القتیل في جریم  من هذا القبیل

علیه مع مصلحة من یمثله    یو اذا تعرضت مصلحة المجن   (  ٢  )..وادبیا أ   یاماد د أضیر  ذا فقه  مع

                    ة الماد عملا باحکام     له  مثلاماو لم یكن له من یمثله، فعلى قاضي التحقیق أو المحكمة تعیین  

      ة.( من قانون الاصول المحاکمات الجزائی ٥) 

   ة ریمجعلم بالشخص اي  /٢ 

دوره    ر بها ویقتص  ا لهولاعلاقة    ة  معلیه الجری  ت وقع  ي ذ ال  بر وهو غیر الشخص مخویعرف بال

او علم بوقوع موت  تحرک الدعوی بلا شکوی    يجرائم التال  يف  زائیة  الدعوى الجتحریك    في

  اشتبه  او  عمله او بسبب ذلك بوقوع جریمة    یة علم اثناء تاد   ةعام   ةکل مکلف بخدم  مشتبه به او

   . ة هود شم حالة جریمة  يفكوى او من كان حاضرآ شدعوى فیها بلا ال كتحر  ة مع جریوقو في 

( ٣ )   

  الادعاء العام / ٣

من قانون    (    ٥)    ةالماد   و  / ا  ( من قانون اصول المحاکمات الجزائیة    ١لمادة  )  نص احسب  

النافذ في اقلیم كردستان العراق للادعاء العام    (    ١٩٧٩)    لسنه   (    ١٥٩)    الادعاء العام رقم 

الدعوى بالحق العام ما لم یتطلب    ة اقامحق فی  الى الجهات الاخرى التي یعینها قانون    ةبالاضاف

 من مرجع المختص.   ةتحریكها شكوى او اذن من جه

   ة اخرى لها الحق في تحریك الدعوى الجزائی  ت جها / ٤

للمحاكم  فمثلا منح  جهات  اخرى لها الحق في تحریك الدعوى الجزائیة   منح المشرع العراقی   

الجزائی الدعوى  في تحریك  الجلسات    ة  الحق  الجلسات  )    في جرائم  للمادە    ( من    ١٥٩وفقا 

 وكذلك یجوز لجهات اخرى عدیدة  كالوزیر ولجان الانضباط  ة یقانون اصول المحاکمات الجزائ

و  -١ سلأ.د.  رش  مانیعدي  محمد  د.  و  ،    دیمزوري  الرواندوزي  عبداللە  سامان  د.  و  الجاف  المصدر  حسن 

 . ٣٢ص السابق 

   .٣٠، المصدر السابق ، ص  یالقاضي جمال محمد مصطف -٢

 . ٢٧، المصدر السابق ، ص   ميیالتم فیلط سیق -٣
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الدول حق تحریك    ة  عدید   ة  اداری  و جهات   النافذ   ة  و مجلس الانضباط بموجب قانون موظفي 

 ( ١ )مارك والتجارة . کال کقانونبموجب قوانین خاصة  بالادارات العامة  ة  الدعوى الجزائی 

   الجهات التي تقدم الیها الشكوىثانیا / 

الجهات التي    ة  من قانون اصول المحاكمات الجزائی(    ١)    ة  بین المشرع العراقي في نص الماد 

 :     يوه   تقدم الیها الشكوى

   التحقیق   قاضي    /  ١ 

من  / ا  (    ٥٢)     ة  امامها حیث نصت الماد   ة  التي تحرك الدعوى الجزائی  ة الرئیسی  ة وهي الجه

الجزائ المحاکمات  اصول  او    م وق ی  ة یقانون  بنفسه  الجرائم  جمیع  في  بالتحقیق  التحقیق  قاضي 

 . احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معین  ینیب المحققین وله ان   ة  بواسط

  المحققون  /   ٢

الدعوى الجزائیة امامها وهم ذات علاقة مباشرة ومهمة     ک یوهم الجهة الثانیة التي یمكن تحر

ال بامكانهم   حیث  التحقیق  التحقیق  باجراءات  مرحلة   في  الاساسیة   الاجراءات  باغلب  قیام 

 ( ٢). الابتدائي ابتداء من تحریك الدعوى حتى احالتها على المحكمة  المختصة  

  اي مسؤول في مركز الشرطة  /  ٣  

/ آ  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة  یمكن تحریك الدعوى    ٤٩وفقا لحكم المادة   )   

 الجزائیة  امام المسؤول في مركز الشرطة  سواء كان  ضابطا او مامورا او مفوضا . 

   اعضاء الضبط القضائي /     ٤

ائي و یمكن  اعضاء الضبط القضة  من قانون اصول المحاكمات الجزائی(    ٣٩)    ةاوضحت الماد 

 . امامهم   ة تحریك الدعوى الجزائی

   ة  ودهالمش  ة الجریم ة  امامها في حال ة  الجهات التي تحرك الدعوى الجزائی  /   ٥          

  ( المادة   من  الاخیر  الشطر  انه   ١اكد  على  الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون  من    ) آ    /          

 و    ) .....یجوز تقدیم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من یكون حاضرا من ضباط الشرطة

 . ٢٧، المصدر السابق ، ص  ميیالتم فیلط سیق - ١

 . ٥١حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع -٢
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الن  (   مفوضیها  منطوق  نطاق   ص ومن  من  اوسع  القانون  ان  الیها      یتضح  تقدم  التي  الجهات 

الجریمة  المشهودة  واضافة  الیهم الحاضرین من ضباط الشرطة والمفوضین  ة  الشكوى في حال

 .( ١     ) 

 (    ٢)   .  س بها  بالتل حالط بتلك الجرائم التي تكتشف او تض  ة ویقصد بالجرائم المشهود 

الحالات        ة  من قانون اصول المحاكمات الجزائی/ ب (    ١)     ة  الماد اورد المشرع العراقي في  

الجریم فیها  تكون  الحصر وهي    ة  ود همش  ة  التي      حال   ة  الجریم  ة  مشاهد   :   على على سبیل 

  ة  مشاهد ،    اسر وقوعها  تتبع الجاني ،     ةیسیر   ة ارتكابها ببره  ت عقب  ة الجریم  ة  مشاهد و  ارتكابها  

وجود اثار او علامات تدل    و اخیرا    بید مرتكبها بعد وقوعها في وقت قریب    ة  الجریم  ةادل

 .    ة على انه مرتكب الجریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. محمد رش  مانیأ.د. وعدي سل    -١  المصدر    دیمزوري و   ، الرواندوزي  د. سامان عبداللە  الجاف و  حسن 

 . ٦٢ص      السابق ،

 . ٥٢حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع  -٢ 
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    المطلب الثاني 

 ةانقضاء الدعوى الجزائیطرق 

   عقاب الض له رمثلما تحرك الدعوى الجزائیة لارتکاب فاعل فعل غیر مشروع جرمه القانون وف

  ة المقصود بانقضاء الدعوى الجزائیو  ،  فان الدعوى الجزائیة تنقضي في حالات حددها القانون

   ( ١ )  . ضد المتهم     ةالى اجراءات التحقیق والمحاكم ةهوعدم جواز العود 

    الجزائیة   ی الطبیعي للدعو  انقضاء تنقضي اما بصدور حكم فیها وهو  ةفالاصل الدعوى الجزائی 

وهذه الاسباب    ( ٢)الى انقضائها    یودی    ة علیها قبل صدور حكم فیها اسبابا عارضاو قد تطرا  

على جرائم    بحیث تسري على جمیع الجرائم او تكون خاصا لا تسري الا  ة عاماما ان تكون  

   .ة معین

،    ی  حكم بات في الدعو  ر صدو  ،  المتهم   ةوفا)    هي   ة لانقضاءالدعوى الجزائی  ة سباب العامالا 

عن   القانونی  ،  ةالجریمالعفو  الاجراءات  نهائیا  ةوقف  على  ،  وقفا  یعاقب  الذي  القانون  الغاء 

الخاص   (. ةالجریم الجزائی  ة واسباب  الدعوى  الشكوى  ،      التقادم )  هي   ة لانقضاء  عن  التنازل 

 . (   صلح الو

 :  _    وسیتم شرح كل منها على نحو الاتي 

 الجزائیة طرق العامة لانقضاء الدعوى الالفرع الاول  / 

 الفرع الثاني /  الطرق الخاصة لانقضاء الدعوى الجزائیة 

 

 

 

 

 

 ٥٢حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع -١

 ١، ص    ٢٠١٤بغداد   -، مکتبة صباح ةیالجزائ ی ، انقضاء الدعوالحچاميجد خلف ام نیصفاءالدالقاضي   -٢
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   الفرع الاول 

 ة لانقضاء الدعوى الجزائی ة طرق العامال

بعض الطرق التي تنقضي فیها    ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی  (     ٣٠٠)    ةحددت الماد 

 . وهي :    ةالدعوى الجزائی 

 : المتهم ة وفا / ١

الجزائی الدعوى  محور  هو  الدعو   ة المتهم  هذه  تقام  وعلیه  محلها  اجراءاتها   ی فهو  وتتخذ    ضده 

ومن المنطقي بانه اذا زال المحل زال معه الشيء الذي یقع علیه وبالتالي تنقضي الدعوى    ضدە 

اذا حدث الوفاه قبل  و    (  ١  ).  في العقاب من الجاني  ة و ینقضي معه تبعا لذلك حق الدول  ة الجزائی

اذا حدث  الوفاة  اثناء التحقیق او المحاكمة فیصدر  اما      (  ٢  )  . رفع الدعوى الجنائیه امتنع رفعها  

  ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی(  ٣٠٤مادة ) وفق الالقرار بایقاف الاجراءات وقفا نهائیا  

المتهم   كان  الاجراءات  مواذا  تقف  للماد   ضد كفلا  وفقا  ایضا  (    ١٢٠)    ةكفیله  ا  قانون    /  من 

الجزائی المحاكمات  قضت  ،  ة اصول  الصدد  هذا  /    وفي  أربیل  جنایات  قرارها    ١محكمة  في 

لدى التدقیق والمداولة تبین ان اللائحة    بانه  )      ٢٠١٢/  ١١/    ١٩في  ٢٠١/ت /  ٤٢١المرقم  

ز  التمییزیة مقدمة ضمن المدة القانونیة فتقرر قبولها شكلا ولدى عطف النظر على القرار الممی

المذكور أعلاه وجد بأنه صحیح و موافق للقانون لأن المتهم اذا توفى تنقضي الدعوى الجزائیة  

محكمتها وصدر   الى  الأوراق  واعادة  التمییزیة  اللائحة  ورد  الممیز  القرار  تقرر صدیق  علیه 

المادة   لأحكام  استناداً  بالأتفاق  في   ٢٦٥القرار  الجزائیة  المحاكمات  أصول  قانون                                 من 

(٣) .(     ٢٠١٢/  ١١/   ١٩   

 میعاد الطعن فیه اعتبر هذا الحكم اخر   اثناء   و  بات و اذا توفي المتهم بعد صدور حكم غیر 

 .٣٣مزوري ، المصدر السابق ، ص   مانیأ. د. وعدي سل -١

عب  -٢ رؤوف  الجنائمبادئ    د،ید.  القانون  ةیالاجراءات  الوفاء  مکتبة   ، المصري  القانون   ة،یالاسکندر  -ةی في 

 . ١٣٧، ص  ٢٠٠٥

بصفتهم التمییزیة  لسنوات ٣-٢-١، المبادء والقرارات الهامةلمحكمة جنایات اربیل /    دیکامران رسول سع  -٣

 . ٧٦ص  ، المصدر السابق ، (  الجزء الثاني ٢٠٠٩-٢٠١٣)
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الطعن في    ةویترتب على ذلك انه لا یقبل من الورث  ة وانقضت بحلول الوفا یمن اجراءات الدعو 

ه قانونا و اذا توفي بعد  زبعد انقضت وهو ما لا یجی  ی  احیاء الدعو هذا الحكم ذلك ان الطعن

واثناء   الحكم  في  المحكمالوقت  الطعن  على  فیه  معروضا  طعنه  كان  فان    ة المختص  ة الذي  به 

فینبني على ذلك عدم جواز ان یتخذ اي اجراء فیها    ة حلول الوفا  تنقضي كذلك بمجرد   ی  الدعو

 (١ ) . ابدا من ذلك التاریخ 

  وانما   ة لا تنقضي الدعوى بالوفا  ةالحكم نهائیا ففي هذه الحال  ةاما اذا توفي المتهم بعد صیرور

(    ٥٢)      ةلماد ل  وفقا  ةتسقط العقوب  ةوفي مثل هذه الحال ةفي الدعو  ت  الباالنهائي    بصدور الحكم

   ( ٢)  . من قانون العقوبات 

  ة انقضاء الدعوى الجزائیان    ةمن قانون اصول المحاكمات الجزائی( من    ٣٠٤المادة )    اوفق  و 

الحق    ة للمدعي المدني في هذه الحال  ) .....   حیث نصت   ة المتهم لا یؤثر في الدعوى المدنی  ة وفاب

لمن تضرر    ) ....  من قانون العقوبات   (    ١٥٢)    ة ماد   و نصت (    ة المدنی  ة المحكم  ة في مراجع

 . (    ة المختص ةالمدنی ةالدعوى امام المحكم  ةحق اقام   ةمن الجریم

لراي  ل  طبقا  ف  الزنا   ة في جریم  الشریک الا الفاعل الاصلي لا تاثیر لها في    ة ومن الواضح ان وفا

وفا یترتب على  انقضا  ةالزانی  ةالزوج  ةالراجح  الدعوى  في  نهائي  ایضا  ؤ قبل صدور حكم  ها 

   (  ٣ ) .  ةالواقع ةلشركته لوحد  ة الزوج الزاني انقضائها بالنسب ة كما یترتب على وفا ایضا بالشریك 

   یفي الدعو  بات صدور حكم او قرار /    ٢ 

الجزائی الوهو   الدعوى  لانقضاء  الطبیعي  واتخاذ    ة طریق  تحریك  من  الغرض  لان  وذلك 

القانون على    ة الذي یعلن فیه كلم  ي فیها هو اصدار الحكم او القرار القانون  ةالاجراءات القانونی

  ة في العقاب وبذلك تنتهي الدعوى الجزائی  ة وبالتالي اقرار حق الدول  ة جریم  ت التي تشكل  ةالواقع

 (  ٤ )  .  بشكل طبیعي

 . ٢١٦، المصدر السابق ، ص  یحسن بید. محمود نج -١

 . ٩ص ،   المصدر السابق ،  ماجد خلف الحچامي  نیصفاءالدالقاضي   -٢

 . ١٣٨، المصدر السابق ، ص  دید. رؤوف عب -٣

 . ٣٢مزوري ، المصدر السابق ، ص   مانید. وعدي سل  -٤
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الجزائیة بوفاة  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة )  تنقضي الدعوى    ٣٠٠نصت المادة  )  

الدعو في  البات  حكم  او صدور  المادة    ی المتهم  البات حسب  أو  النهائي  بالحكم  والمقصود   )               

العقوبات رقم )    ٢/    ١٦)   قانون  الدرجة    ١٩٦٩( لسنة )    ١١١( من  (  ) كل حكم اكتسب 

 ( .  المقررة للطعن فیه د یاو نقضت الموع  ةی جمیع اوجه الطعن القانون استنفذ القطعیة بان 

  العفو عن الجریمة /  ٣

( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة الى ان العفو عن الجریمة من   ٣٠٠لقد اشارت المادة ) 

   .بین الطرق التي تنقضي بها الدعوى الجزائیة

باثر رجعي فیصبح كما لو   الفعل الاجرامي  الجنائیة عن  الجریمة هو ازالة الصفة  والعفو عن 

كان مباحا  وهو بمثابة تنازل من الهیئة الاجتماعیة عن حقوقها قبل الجاني ولا یكون الا بقانون  

 . (١  )  

  ( المواد  في  المشرع  )   ١٥١و    ١٥٠عالج  والمواد  العقوبات  قانون  من                     (   ٣٠٥و     ٣٠٠( 

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة احكام العفو العام واثره وعلى ذلك فان العفو العام  یمحوا  

و یمحو كل الاثار التي تنشا عنها فیسقط الحكم بالادانة اذا كان قد صدر بحق المتهم    الجریمة 

تسقط  ا  كما  الاحترازیة  والتدابیر  والتكمیلیة  التبعیة  قبل  العقوبة  العام  العفو  قانون  اذا صدر  ما 

في    جب یفانه یؤدي الى انقضاء الدعوى الجزائیة ویمنع السیر فیها و   یصدور الحكم في الدعو 

 ( ٢) هذه الحالة وقف اجراءات التحقیق والمحاكمة ایقاف نهائیا .  

الجزائی الدعوى  انقضاء  العام  ة وان  من    بالعفو  تضرروا  الذین  الاشخاص  حقوق  یمس  لا 

  ة المترتب  ة المدنی  ی بالدعو   ه ل  ة و لا علاق ةعن الجریم  ة الجنائی  ة فالعفو العام یرفع الصف  ، ةالجریم

سببت التي  الاضرار  الجریمه على  ال  ة ا  لان  ال  ضرروذلك  تملك  فلا  للمضرور    ة یئهملك 

   ( ٣ ).  ة المحاكم المدنی ة لذلك فان للمتضرر مراجع ة ان تتنازل عنالاجتماعیه 

 

 . ١٥٦، المصدر السابق ، ص  دیرؤوف عب - ١

سل  -٢ وعدي  رش  مانیأ.د.  محمد  د.  و  المصدر    دیمزوري   ، الرواندوزي  عبداللە  سامان  د.  و  الجاف  حسن 

 . ١٠٣السابق ، ص 

 . ٤٥، ص المصدر السابق ،  ماجد خلف الحچامي  نیالقاضي صفاءالد -٣
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  / وقف الاجراءات القانونیة وقفا نهائیا  ٤

  ( المادتین   نهائیا في  وقفا  العراقي حالات وقف الاجراءات  المشرع  نظم               (  ٢٠٠،    ١٩٩لقد 

تستتبع   قانونیة  واقعة  الجزائیة  الاجراءات  وقف  و   ، الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون  من 

نهائیا    او  مؤقتا  الاجراءات  اتخاذ  عن  توجب    (     ١)  التوقف  التي  الاصل  من  استثناء  وهي 

كما هو ثابت في المادة الثانیة من    لهایولا یجوز وقف الدعوى او تعط   ی الاستمرار في الدعو

قانون اصول المحاكمات الجزائیة ویترتب على وقف الاجراءات وقفا نهائیا نفس الاثار المترتبة  

ح  التعویض  عداء  بالبراءة  الحكم  المدنیة    ث یعلى  المحكمة  مراجعة  من  المتضرر  یستطیع 

 / ب ( قانون اصول المحاكمات الجزائیة.    ٢٠٠للمادة )   ا للمطالبة بالتعوي وفق

 الغاء القانون الذي یعاقب على الجریمة   /  ٥

ارتکابها وفق النافذ وقت  القانون  الجرائم  انه یسري على  )    ا الاصل  قانون    ١/    ٢للمادة  ( من 

  العقوبات ولكن هناك استثناء ترد علي هذه القاعدة وهي صدور قانون اصلح للمتهم فان صدور 

الجر ارتکاب  بعد  اكثر  او  أن    مةیقانون  قبل  الصادرف  صبحیو  القانون    طبقی ف  اینهائ   هایالحکم 

  عندما یصدر قانون جدید یلغي جریمة او یلغي عقوبة فان هذا یسري باثر  ا، اذ   الاصلح للمتهم(

رجعي على الماضي وان انقضاء الدعوى الجزائیة مشروط بالغاء النص الجدید لصفة الجرمیة  

 (٢) عن النشاط وعلیه اذا خفف القانون الجدید العقوبة  فان الدعوى الجزائیة تبقى قائمة.  

 

 

 

 

 

 

 ' ٢١١، المصدر السابق ، ص یمد مصطفالقاضي جمال مح -١

حسن الجاف و د. سامان عبداللە الرواندوزي ، المصدر السابق ،  ص    د ی مزوري و د. محمد رش  مانی أ.د. وعدي سل  -٢

١٠٧. 
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 لفرع الثاني ا

 ة لانقضاء الدعوى الجزائی ةالطرق الخاص

الخاص  وطرق  بالاسباب  الجزائی  ة یقصد  الدعوى  تنقض  ة لانقضاء  التي  الاسباب    ا هب  يتلك 

  (١)   .  ة عینمفي جرائم  ی الدعو

الجزائیة  الدعوى  لانقضاء  الخاصة  والصل   و التقادم    ) ي  ه  الطرق  الشكوى  عن      (   حالتنازل 

نخص  و  التقادم    و  هالمترتب علی   ثاروالا  ه طالتنازل عن الشكوى و شروو    ذا الفرع  هنبحث في  

 .  ة المبحث الثاني للحدیث عن الصلح كاحد الیات انقضاء الدعوى الجزائی

 /التنازل عن الشكوى           

اجازالقانون لمن قدم الشكوى عن جریمة التنازل عنها سواء التنازل عن حق الجزائي والمدني  

 او عن احدهما ویترتب على صدور التنازل انقضاء حق الدولة في العقاب علیه. 

ان الشكوى  عن  بالتنازل  علی  ه ویقصد  المجني  جانب  من  یصدر  م  ه اجراء  یفصح    ه یمثل  من او 

  (   ٢  )  .   هاوکووقف الاثر القانوني لش   ة بشكل منفرد عدم الاستمرار في الدعوى الجزائی  ة بمقتضا

المشرع تحر ه قید  الجرائم  فییناك بعض  الشكوى  بالمجني علیهك  یقوم مقام  ه ا    ه ذ هو    ه او من 

الماد هالجرائم حددت الج(    ٣)    ةا  المحاكمات  قانون اصول  ذكرها  .    زائیة من  المتقدم  والجرائم 

تنقضي بتنازل المشتكي عن الشكوى قبل صدور الحكم فیها وینبغي ان یصدر التنازل من نفس  

المجني علیه بشرط ان یتحقق  فیه شرط  السن والادراك ویجوز صدوره من الولي أوالوصي  

 ، هذا    أوالقیم  ان  اذا  عنها   بالتنازل  التوكیل  الى  ینصرف  لا  وحدها  بالشكوى  التوكیل  ولكن 

    ( ٣) الاخیر ینبغي ان یكون خاصا بواقعة معینة لاحقا لوقوعها و واضحا لا لبس فیه. 

ولم یشترط القانون شكلا معینا  للتنازل فیستوي ان یكون كتابة او شفاهة او ان یكون صریحا  

ان    یلمن قدم الشکو  حق ی)    ةی(  من قانون اصول المحاكمات الجزائ  ٩المادة )  حیث نصت  

 ( من قانون اصول المحاكمات ) یعتبر  ٨حیث نصت المادة )   ای ضمن  کون یعنها( او ان    تنازلی

 . ٨٦حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع - ١

سل  -  ٢ د. محمد رش  مانیأ.د. وعدي  و  المصدر    دیمزوري   ، الرواندوزي  عبداللە  سامان  د.  و  الجاف  حسن 

 .  ١١٣السابق ،  ص  

 . ٨٤، المصدر السابق ، ص  دید. رؤوف عب  -٣
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متنازلا    تقدیم  هشکوا  عن    المشتكي  ترك ه بعد  اذا  مراجعها  دون  دون  هاش  ة ثلاث   ةمد   ةا  ر 

اذا ترك  )      الجزائیة ول المحاکمات  ص( من قانون ا  ١٥٠)    ةماد نصت الو    (   ١)    (  عذرالمشروع

( او بطلب یقدمه للمحكمة فیعتبر متنازلا    ٢٢ه سواء  بتغیبه وفق المادة )  االمدعي المدني دعو

الدعوى   نظر  في  المحكمة  تمضي   و  الجزائیة  المحكمة  امام  المدنیة  دعواه  نظر  في  حقه  عن 

یکون    او ان (      نه متنازل عن شكواه طبقا للمادة التاسعة الجزائیة و لها ان تستنتج من غیابه ا

المشتک من  تصرف  تنقض  يبصدور   ( شکواە  عن  تنازله  ضمنیا  منه  الزنا    ي یکشف  دعوی 

بوفاة الزوج الشاکي أو تنازله عن محاکمة الزوج الزاني أو برضا الشاکي    ي مدنلویسقط الحق ا

    / ا  (   ٣٧٩)    ةالدعوی ( الماد   يف   يائ ه الزانی قبل صدور حکم نبالعودة الی معشرة الزوج  

العقوبات   قانون  التنازل خلالالمی  ة بالنسبو   . من  یتم  الذي  التنازل عن    ه عاد  الشكوى یجوز  عن 

ی  الدعو  هذ هتنقضي    ه بصدوراذ    ة ائي في الدعوى الجزائیهصدور الحكم الن  وقت   الی  الشكوى  

علی یرد  محل  ذلك  بعد  یبقى  علی  هولا  المجني  اعلن  واذا  الحكم    هتنازل  ه التنازل  صدور  بعد 

في  من ذلك    نی الا ان المشرع العراقي استث   ة قانونی  ة ذا التنازل اي قیم هائي فلا یترتب على  هالن

القانون  القوانین ومنها  النهائي في بعض  العراقي وتفعیلا    العقوبات    التنازل بعد صدور الحكم 

التنازل عن الشكوى على    هجاز لا  اذ   لیه على مصلحة  العامةللمجني عالخاصة  منه للمصلحة  

ن حكم  صدور  من  الجزائیهالرغم  الدعوى  في  حال  ة ائي  في  الزوج  ة وذلك  جرائم  وة  ی زنا  في 

الاموال التي تقع بین الاصول والفروع والازواج اذا یجوز طلب وقف تنفیذ بعد صدور الحكم  

   ( ٢)   .   في الدعوى

(  من قانون    ٩نظم المشرع العراقي الاحكام الخاصة بالتنازل عن الشكوى في المادة  )  وقد  

 اصول المحاكمات الجزائیة وهي   :  

 . رى في حق الاخرین  یسم لا  هم فان تنازل بعضه اذا تعدد المجني علی -١

  هالزنا فان  ةجریم  امین الاخرین عد هم لا یشمل المتهمون فان التنازل عن احد هاذا تعدد المت  -  ٢

  / ا  (    ٣٧٩دە )  ا ماهب  ناز   من  ةمحاكم  من ه  تنازلا من  ةزانیال  هیعتبر تنازل الزوج عن زوجت

 . من قانون العقوبات 

 (  ٧) ة اثر على سیر الدعوى ماد  ة بعد تقدیم الشكوى فلا یكون للوفا ه فاذا توفي المجني علی - ٣ 

سل  -١ وعدي  رش  مانیأ.د.  محمد  د.  و  المصدر    دیمزوري   ، الرواندوزي  عبداللە  سامان  د.  و  الجاف  حسن 

 .  ١١٥السابق ،  ص  

 . ١٠٠العدد الثالث ص   ٢٠١٦،  ی، مجلة المثن  هیعل یالادرسي، تنازل المجن  ادیح ریم. م رفاة حض -٢
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الجزائیمن    المحاكمات  اصول  ل ةقانون  من  توفي  اذا  الى    هاما  ینتقل  فلا  الشكوى  تقدیم  حق 

وفي هدا الصدد   ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی  (   / د   ٩)     ة ا ماد هفي تقدیم  ه حق  هورثت

بانه    ٢٠١١/    ٣/    ٩تأریخ القرار /  ٢٠١١/ت/ ٧رقم القرار /  ٣  محكمة جنایات أربیل /   قضت  

 ( ١).) الحق في إقامة الشكوى لا تنتقل الى الورثة ( 

المحكم  -  ٤ المدنی   ةالجزائی  ة تنظر  الدعوى  عن    عا تب  ةفي  المشتكي  تنازل  و  الجزائي  للحق 

  ة و لا یمنع المشتكى من مراجعه و  ةفي الدعوى المدنی من النظر الجزائیةیمنع المحکمة الشكوى  

من قانون  / ط (    ٩)      ةماد   ه عن  هتنازلب بالحق المدني الا اذا صرح    ةللمطالب  ةالمدنی  ةالمحكم

المحاكمات الجزائیة  )  التنازل عن الشكوى یستتبع تنازل المشتكي عن حقه الجزائي  اصول  

والتنازل عن حق المدني لا یستتبع التنازل   عن حق المدني ما لم یصرح بذلك  هتنازله ولا یستتبع

ا الصدد  ذ وفي ه  .ا القانون  هالا اذا صرح بذلك او في الاحوال التي ینص علی    يالجزائعن حق  

إن عدم احتفاظ  بانه )    ٢٠٠٩لسنة    ٤٠الهیئة التمییزیة بالعدد:    -قضت  محكمة استئناف نینوى  

بالمطالبة   قیامه  من  یمنع  لا  بالتعویض  للمطالبة  المدنیة  الدعوى  إقامة  بحق  للمشتكي  المحكمة 

من قانون الأصول    ٩أمام المحاكم المدنیة استنادًا لأحكام الفقرة )ط( من المادة /  بالحق المدني  

                  ( ٢). (  الجزائیة 

  ة امام محكم  هبالحق المدني یمنع تجدید الحق المتنازل عن  یعن الدعو و التنازل عن الشكوى ا -٥

و الساقط لا یعود ویترتب على التنازل عن    هتنازل عن الحق یعني سقوط ل لان ا ةاو جزائی  ةمدنی

ا في  علی  ةالجزائی  الدعوی    نقضاءالشكوى  الدعو  ه ویترتب  تكون  هن  ی غلق  ان  بشرط  ائیا 

   (٣). من جرائم الحق الخاص  ةالجریم

 التقادم  /  

التقادم في المجال الجزائي هو مرور الزمان المحدد  قانونا دون تحریك الدعوى الجزائیة ضد  

 ( ٤)المتهم او مروره دون تنفیذ العقوبة الصادرة بحقه. 

لسنوات    بصفتهم التمییزیة  ٣-٢-١والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /  ئ  المباد  دیکامران رسول سع  -١

 . ٢٠٢ص  ، المصدر السابق ،الجزء الثاني  (٢٠٠٩-٢٠١٣)

 .  ٤٩١، المبدا من قرارات محاکم الجزاء ، المصدر السابق ،   ص  ميیکجان التم فیلط سیق -٢

سل  -  ٣ د. محمد رش  مانیأ.د. وعدي  و  المصدر    دیمزوري   ، الرواندوزي  عبداللە  سامان  د.  و  الجاف  حسن 

  .١١٨السابق ، 

 . ٤١مزوري ، المصدر السابق ، ص   مانید. وعدي سل - ٤ 
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اخذت اغلب الشرائع بنظام الدعوى الجزائیة بالتقادم اما القانون العراقي فانه لم یؤخذ به كمبدأ  

خاصة  حالات  في  به  اخذ  انه  الا  ا،    عام  بالتقادم  الجرائم  فاخذ  في  الجزائیة  للدعوى  لمسقط 

( الاصولیة وهي الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائیة الا    ٣المنصوص علیها في المادة )  

( من قانون اصول المحاكمات    ٦وبموجب  المادة )    ه مقام  قوم یمن المجني علیه او من    ی بشكو 

عل  المجني  علم  یوم  من  تبدا  أشهر  ثلاث  فیها  التقادم  مدة  العذر    ه یالجزائیة  زوال  او  بالجریمة 

و  ، الشكوى  تقدیم  دون  حال  الذي  اذا    عتبر یالقهري  تقدیمها  بعد  شکواه  عن  متنازلا  المشتکي 

دون عذر    ركها ت اشهر  ثلاثة  مدة  )  دون مراجعة  المادة  وفقا  قانون اصول    ٨مشروع   ( من 

جنح   ١٨المحاكمات الجزائیة وفي هذا الصدد قضت محکمة استئناف بغداد / الکرخ في القرار )

الى    ٢٠١٣/    ١/    ٣١في    ٢٠١٣ في                        ٠٠)    (  الحادث  تاریخ  ان  الموضوع  لمحكمة  .ثبت 

المش ٢٠٠٨/    ٧/    ١١) بأقوال  جاء  لما  وفقا  بتاریخ (  شكواها  سجلت  وانها  وشهودها                     تكیة 

للمتهمین     ٢٠٠٨/    ١٢/    ٣٠ المنسوب  الفعل  اي بعد مضي اكثر من خمسة اشهر ولما كان 

 ( المادة  واحكام  ینطبق  ثبوته  الجرائم  ٤٢٨وعلى فرض صحة  من  وهو  العقوبات  قانون  من   )

(  ٦اكمات الجزائیة الذي نص في المادة ) ( من قانون اصول المح٣المنصوص علیها في المادة )

المادة )  المبینة في  الشكوى في الجرائم    ( بعد مضي ثلاثة اشهر من یوم ٣منه على عدم قبول 

المجنى علیه او بعد زوال العذر القهري الذي حال دون تقدیم الشكوى علیه تكون شكوى    علم 

 ( ١)الممیزة قد قدمت خارج المدة القانونیة .( 

(    ١/    ٧٠)    ەالمشرع  بالتقادم في الجرائم المرتكبة من قبل احداث فقد نصت الماد اخذ    وایضا 

( )تنقضي الدعوى الجزائیة بمضي عشر    ١٩٧٣( لسنة )    ٧٦من قانون رعایه الاحداث رقم )  

 .سنوات في الجنایات و خمس سنوات في الجنح (

المدة یعد قرینة على نس   و التقادم هو ان مضي هذه  الجریمة ومنها صعوبة  مبررات نظام  یان 

   م یاثباتها لضیاع معالمها بفوات الوقت ومنها رغبة حث السلطات على المبادرة الى تعقبها وتقد 

 (  ٢) الى المحاكمة.  ها یفاعل

    دةیطبعة جد –بغداد - ةیالجنح ، المکتبة القانون  یلدعاو یهبدر ، الاجراءات العمل حیعدنان ما ی القاض  -١

 .٢٥٧ص   ٢٠١٩

 . ١٣٨، المصدر السابق ، ص  دید. رؤوف عب -٢ 
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 المبحث الثاني 

 الصلح كاحد الیات انقضاء الدعوى الجزائیة 

اذ    الى مطلبین  المبحث  المطلب الاول  ن نقسم هذا  الصلح و  تحدث في  قبول  تعریف  اجراءات 

القاضي في انقضاء الدعوى  الصلح والاثار المترتبة علیه ونتحدث في المطلب الثاني دور دور  

 . صلح  لالجزائیة با

 

 المطلب الاول 

 والاثار المترتبة علیه  ه اجراءات قبول تعریف الصلح و 

ا یتم  تتبع  للكي  ان  یجب  یقوم    عدة صلح  علیاجراءات  مقام  او   ه المجني  یقوم  انبه    ه من    ه كما 

الصل على  نتناول    ةعد ح  یترتب  الفرعین  في  نبحث  سوف  الصلح    فیتعرالاول  في  اثار 

 وفي الثاني اثار الصلح.   قبوله  اجراءات و

 

 الفرع الاول 

 اجراءات الصلح  و  الصلح فی تعر

  عات ییعتبر الصلح طریق خاص من طرق انقضاء الدعوى الجزائیة التي اخذ به مختلف التشر

 .  العراقي ع یومنها التشر 

الفساد   الصلح به زوال  اللغة یقصد  أو    ئ یفالش   ،في  أو مناسبا و أصلح في عمله  نافعا  اذا كان 

 ( ١  )  .بما هو صالح و نافع والصلح الشيء ازال فساده والصلاح ضد الفساد   یأمره  أت 

  ی اصطلاحا لم یورد تعریفا خاصا بالصلح في قانون اصول المحاكمات الجزائیة بل اكتف  الصلح

)    ان یبب  المواد  في  واحكامه  الجزائیة    ١٩٨  یال  ١٩٤قواعده  المحاكمات  اصول  قانون  من   )

 الذي   (  و تعدیلاته   ١٩٥١( لسنة )    ٤٠رقم )   ما هو الحال علیه في القانون المدنيبخلاف 

 

   ة یالشروق الدول  هم  ( مکتب  ٢٠٠٤هـ،    ١٤٢٥، الطبعة الرابعة )       طی،ا لمعجم الوس   ةیاللغة العربمجمع    -١

 .  ٢٥٠ص 
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ان ) الصلح عقد یرفع النزاع ویقطع    ی(  منه عل   ٦٩٨اورد تعریفا دقیقا حیث نصت المادة )  

 . ( الخصومة بالتراضي

قانون   العراقي وفي اطار مشروع  المشرع  ان  )  غیر  لسنة  الجزائیة  ( في    ١٩٨٦الاجراءات 

( عرفه بانه طلب ایقاف الاجراءات الجزائیة ضد المتهم دون المساس بالمطالبة    ٢٧)      المادة

   ( ١ )(. بالحق المدني امام المحاكم المدنیة الا اذا صرح المجني علیه بالتنازل عنه

الدعوى الجزائیة في جرائم معینة    مثله یأو من    ه یالصلح وهو رضاء المجني عل  بانهاء  قانونا 

المادة   في  الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون  علیه  ینص  ما  ذلك  مثال  حصرا  القانون  حددها 

 .( بحیث یترتب على اثبات الصلح انقضاء الدعوى الجزائیة ١٩٤)

یتعارض  صلح  الجانب من الفقه بان    اتجهحیث    ، الصلح من قبل جانب من الفقه  ة معارض   غم فر

مبد  ی  ة المساوا  أ مع  العقوبولا  اغراض  مع  اة  تفق  یخلوان  القضا  ل صلح    أد مبو  ئیة بالضمانات 

  ( ٢  )  ة.الدعوى الجزائی ة عمومی

ا ان  الناحیلالا  من  المزایا  من  الكثیر  یحقق  الب   ة المتمثل   ة العملی  ة صلح  یه عن  ني علمجتعویض 

وینعكس اثر ذلك على  ة بالقضاء  المود   جسوریث یعد الصلح  ة، ح مری الاضرار التي خلقها الج

اكبر لان  ة  اهمیلها    ان الصلح لمتهم  ل  بةنس البو     ،  ء  على القضا  العبئ  ویخففجتمع بأسره  الم

ع الوقت وبذل الجهد والنفقات  اوما یترتب علیها من ضی  ةلمحاكملیتعرض س المتهم بدون الصلح 

 (  ٣ )ة . الادان ة بوصم صاب ی  قد  ةالمحاكم ةوفي نهای

ن الصلح الجنائي جائزا یجب ان یكون موافقا للشروط والاجراءات التي نظمها كل  و و لكي یك

من التشریعات التي اخذت بالصلح الجنائي و ان المشرع العراقي لم یبین اجراءات الصلح ولكن  

 اذا رجعنا الى احكامه نستخلص منها الاجراءات التالیة: 

 

 عیالنظام القانوني لاطراف الصلح الجنائي في اطار التشر   مان،یرباح سل  لید. وان عبدالفتاح وان اسماع  -١

 . ٦١٠ص ٢٠١٦ ران، ی(، حز ٢٠( العدد )   ٦( المجلد )  ٨العراقي ، مجلة جامعة تكریت للحقوق ، السنة ) 

 عیفي التشر  یهق یتطب  ة یلیدراسة تحلاحمد ، نطاق سلطة القاضي في الصلح الجزائي ،  دیالقاضي ماکوان مج    -٢

 . ١١، ص ٢٠٢٤  ٢٠٢٤العراقي   

الجزائیة    یسعد عمران ، دور المجني علیه في انقضاء الدعو  ید. محمد عبدالمحسن سعدون   م . د. عل  -٣

(    ٢٠١٥اغسطس / اب    ٣١)    ٢٤لاعدد    ٨، المجلد    اسةیوالس  ةیالصلح، مجلة الکوفة للعلوم القانون  قیعن طر

 . ٣٠٠ص 



- 24 - 
 

تقدیم طلبا من المجني علیه او من یقوم مقامه سواء اكان هذا الطلب تحریریا ام شفویا عند     -١

و  ، المجني علیه  افادة  كان    شترطی تدوین  اذا  و  الكاملة  بالاهلیة  یتمتع  یقع ممن  ان  الصلح  في 

 .الشخص 

را أو معتوها أو مجنونا لا یقبل الصلح منه وانما یقبل ممن یمثله  الذي یحق له المصالحة قاص

او لم یكن   اقانون همن یقوم مقام ة مع مصلحالمتنازل  هالمجني علی ةو اذا تعارضت مصلحقانونا  

من قانون اصول المحاكمات    (  ٥)    ةالماد   هتعین ممثلا ل  ةالقاضي او المحكم  یفعل  همن یمثل  هل

او من یقوم  لیه  عو ان للوکیل  ولو کان محامیا ان یقدم هذا الطلب وکالة عن المجنی  ،  ةالجزائی

   (  ١ )  . مقامه قانونا مادام مخول بالقبول الصلح لاجل تسهیل و حسم الدعاوی

الج  -٢ الى  الطلب  تقدیم  المقصود بها    ةالمختص   ة القضائی  ةهیجب    ة تحقیق و محكم القاضي  و 

حدد المشرع العراقي و    ولکن   مه والمت ه الجنح والجنایات. الاصل ان یتم الصلح بین المجنى علی

ي كل  هقبول الصلح و على سبیل الحصر وفي    ة ا صلاحیه التي ل  ةهالج (    ١٩٤)   ةبموجب الماد 

أو    ققرار بقبول الصلح من المحوبناء على ذلك لا یجوز صدور ق  ةمن قاضي التحقیق والمحكم 

سلط  الممنوحین  ه.    (  ٢  )  . تحقیق  ةالاشخاص  فی  ذ وفي  العراق  تمییز  محکمة  قضت  الصدد  ا 

تم   ١٧٠٩المرقم  قرارها   بالصلح    ةعبر  لا) بانه  ١٩٨١/    ١/    ٢٢  في   ١٩٨٠/    یهثان   یهز یی/ 

     (  ٣)  . ( ا لم یؤید من قبل قاضی التحقیق  ذ الواقع امام المحقق العدلی ا

فقد  ،  اخرى    ة هج  ة شرط موافقب  قترن فلا یقبل الصلح الم  ه ناجزا وعلیا وان یكون الصلح تام  -٣

  ح لا یقبل الصل)   ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی(  ١٩٦)   ةمن الماد   ) ب (   ة ورد في الفقر

مقترن كان  علی   طبشرا  اذا  فی    همعلق  و  اصدرته  (  الاتحادیة    قرار  الكرخ  استئناف  محكمة 

) لا یجوز للمحكمة قبول الصلح الواقع من     مایلي (     ٤٢٨/    ٢٠١٥)     بالعدد   بصفتها التمییزیة 

المادة  ) ل.  المشتكي  المتهم  ١٩٧ر. م( على وفق  لم یطلب الشكوى ضد  انه  / الأصولیة بحجة 

یطلب صراحة الصلح مع المتهم سواء تحریریًا  التحقیق لم    المدونة في مرحلة  رغم انه وبأقواله

 للمحكمة قبول طلبه بالصلح إذ لیس لها ان تستنسج تقدیمه طلبًا بالصلح من  لكي یمكن  أو شفویًا

 

 . ١٢احمد ، المصدر السابق ، ص  دیالقاضي ماکوان مج  -١

 . ٥٦٨، المصدر السابق ، ص  دريیالح مید.جمال ابراه - ٢

       .  ١٩٩٠، مطبعة الجاحظ ،  یالقسم الجنائ زیی قضاء محکمة التم یف ةی، المبادئ القانون ی المشاهد میابراه - ٣
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ضد کل من ) و ( مادامت تلك الاقوال    یأقواله المدونة امام قاضي التحقیق بانه لا یطلب الشکو 

   ( ١)  بقبول الصلح .........  ......  (   حا یلم تتضمن طلباصر

صدور قرار بقبول الصلح مع الزام المتهم بان یدفع مبلغا او یقوم بعمل او یسلم شیئا  و لا یصح  

جزائیة    ی مدنیة لا یصدر الا تبعا لحكم بالادانة والعقوبة في دعو   ی لان الالزام به حكم في دعو 

الجزائیة    سؤولیةالبراءة تنفي صدور الفعل الموجب للمو  في حین ان الصلح حكمه حكم البراءة  

 ( ٢) ..لمتهم وتنفي تبعا لذلك المسؤولیة المدنیة عن الفعل نفسه عن ا

ا بناء على شكوى  ه تحریك  وزا من الجرائم التي یج هالمطلوب الصلح عن  ة ان تكون الجریم  -٤

من قانون اصول    (  ٣)    ةا الماد ه ي التي نصت علیه و  اقانون  هاو من یقوم مقام  ه من المجني علی

الجزائی تحریك  ك تلوكذلك  ،    ة المحاكمات  جواز  عدم  على  القانون  ینص  على  هالتي  بناء  الا  ا 

ا طرفي  هتعدي اثر یي ان بعض الجرائم لا هذا الشرط همن    ة والحكم، اهشكوى من المتضرر فی

المصلحم  ةالعلاق تكون  وحسم    ة ما  الصلح  قبول  التحقی  النزاعفي  في  الاستمرار  من  ق  افضل 

   ( ٣ ) .ة والمحاكم

التمییزیة    ٢/    ة یمان یالسل  ات یمحكمة جنا    ه قرار اصدرت  یف و   /    ١٢٩)    بالعدد  بصفتها  / ت 

عقوبات ( من المواد    ٢٣١،    ٢٣٠،    ٢٢٩المواد )  )      مایلي   (      ٢٠١٣/    ٥/    ٦في      ٢٠١٣

 (٤) بالتنازل .(. العقابیة فیها الحق العام والتي لا تقبل الغلق بالمصالحة  او 

    / أ ( من قانون اصول ١٩٧الجزائیة، اجازت المادة )  یان یطلب الصلح  قبل انقضاء الدعو  -٥

المحاكمات الجزائیة ) یقبل الصلح في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة حتى صدور القرار في   

    د صدور القراربع    مرحلة التحقیق والمحاكمة ولا یقبل  في      یقبل الصلح    اي انه     (  ی الدعو

   (٥).ی  الدعو  في

، ص    ٢٠٢٤،    روتی، ب  یالسنهور  ة،المبدا من قرارات محاکم الجزاء ، مکتب  ميیکجان التم  فیلط  سیق    -١

٣١٥ . 

 .  ٢١١، المصدر السابق ، ص یالقاضي جمال محمد مصطف -٢

 ٢٢٢م  ص   ٢٠٠٦،  اضیالمجال الجنائي ،الر یو الصلح و تطبتقاتها ف میعرفة،  التحک  دید. محمد س -٣

، مکتبة    ةیزیبصفتها التم  ٢/  ةیمان یالسل  اتی، المبادئ و القرارات الهامة لمحکمة جنا  دیکامران رسول سع    -٤

 ٢٢٧، ص  ٢٠١٤،  ادگاری

 . ٨٩حسب اللە عبداللە ، المصدر السابق ، ص  دیسع  -٥



- 26 - 
 

مراحل الدعوى الجزائیة یكمن في رغبة المشرع في  والسبب في جواز قبول الصلح في جمیع   

الطریق لقبول المصالحة في جرائم هي بسیطة بحد ذاتها والحیلولة دون المضاعفات التي تحدث  

وتاثر الانتقام  بحالات  تتمثل  التي  فیها  والعقوبة  بالاعدام  الحكم  اصدار  إعادة    نتیجة  إن  حیث 

الجزائیة   الدعوى  طرفي  بین  والمودة  والمجني السلام  استمرار    )المتهم  من  أجدى  علیه( 

بینهم ذلك  . الخصومات  الصلح    -والأكثر من  الغایة من  تحقیق  الإدانة    -بغیة  نقض قرار  فإنّ 

والعقوبة وإعادة القضیة إلى محكمة الموضوع بسبب خطاء في إجراءات المحاكمة لا یمنع من  

ترُاعى الإجراءات والشروط والحدود التي أشرنا  قبول الصلح في تلك الدعوى المعادة، على أن  

    (  ١)  .  إلیها سابقا 

الجریم كانت  و  الدعوى  في  الحكم  الدعو  ة اذا صدر  المشمولی  موضوع  الجرائم  باحكام    ةمن 

  هوحصل الصلح بین اطراف الدعوى فیمكن اللجوء الى طلب الصفح عن المحكوم علی   ح الصل

فی  توافرت  الصفح   هاذا  باح  شروط  )  عملا  المواد  المحاکمات    ٣٣٨کام  اصول  قانون  من   )

للمحكمة التي أصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ان تقرر  الجزائیه حیث نصت علی )  

قبول الصفح عمن صدر علیه حكم بعقوبة اصلیة مقیدة للحریة في جریمة یجوز الصلح عنها،  

 . (    بهاسواء اكتسب الحكم الصادر فیها درجة البتات او لم یكتس

نظام قانوني یقوم بموجبه المتضرر من الجریمة بالعفو عن المحكوم  الصفح هو  )  ب  والمقصود  

للمحكمة   وتكون  قانوناً،  فیها  الصلح  یجوز  جریمةٍ  في  للحریة،  مقیدة  أصلیة  بعقوبة  علیه 

      (٢) . لمختصة سلطة تقدیریة في الاستجابة له من عدمه، مع خضوع قرارها للتمییز التلقائي(.ا

والصل الصفح  بین  فروق  رالعقوبة..  وهناك  بالإدانة  الحكم  بعد صدور  إلا  یقبل  لا  فالصفح  ح.. 

والصلح یقبل الى ما قبل صدور القرار الفاصل بالدعوى.. والصفح لا یقبل في الجریمة الواحدة  

لصلح یجوز لأحد المجنى  اعلیهم متعددین إلا إذا قدم منهم جمیعا بینما في  مجنی  إذا كان هناك  

متهمین بالقضیة ولا یتصالح مع الآخر الذي في حالة أدانته یصدر  علیهم ان یتصالح مع أحد ال

الحكم علیه بالعقوبة.. والصفح یترتب علیه ألغاء العقوبة مع بقاء قرار الإدانة بینما یترتب على  

 (   ٣)  .قبول الصلح نفس الأثر المترتب على لحكم بالبراءة

 . ٥٧٤، المصدر السابق ، ص  دريیالح میأ.د.جمال ابراه -١

، مقارنة  ،    ةی قی، تطب  ةیلینظام الصفح واشكالیته في التطبیق دراسة تحل  ،    قیتوف  هجمع  ریعبدالام  يالقاض  -٢

 .  ١٥ص   ٢٠١٨،  ییباهمکتبة ت

 .  ٢٢٥، المصدر السابق ، ص یالقاضي جمال محمد مصطف -٣
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التمییزیة  محك  قرار اصدرته    ی و ف بغداد / الکرخ بصفتها    / جنح    /   ١١٧)   بعدد  مه استئناف 

.. ان الجریمة المحكوم عنها المتهم على وفق المادة  ٠)    مایلي    ٢٠١٦/    ٤/    ١٨   في    ٢٠١٦

عقوبات وهي من جرائم الایذاء التي تقبل الصلح بموافقة المحكمة على وفق ما تنص  (١١٤١٣)

الاصولیة كون عقوبة الحبس فیها لا تزید مدتها على سنة ولوقوع الصلح  ج( ١١٩٥علیه المادة ) 

المحكوم علیه فرصة لإصلاح   بینهما واعطاء  القربى  الطرفین ومراعاة لصلة  بین  والتراضي 

نفسه مما یجعل قرار محكمة الجنح بقبول صفح المجنى علیها عن المحكوم علیه والغاء ما تبقى  

تطب جاء  قد  محكومیته  مدة  )من  المواد  لاحكام  سلیما  مما  ٣٤٠و  ٣٣٩و  ٣٣٨یقا  (الاصولیة 

   ( ١). یستوجب تصدیقه

من  (    ٣)   ةفي الماد   ةمن الجرائم الوارد   ةاذا كانت الجریم   ة المحكم  و قاضي التحقیق ا  ة موافق   -٦

الجزائی المحاكمات  اصول  معاقب  ة قانون  مد هعلی  ا و  بالحبس  سن  ة ا  على  جرائم    ة تزید  باستثناء 

القاضي وان كانت    ة ا الا بموافقهء وتخریب الاموال والاتلاف فلا یقبل الصلح فییذادید والاهالت

   ( من قانون اصول المحاکمات الجزائیه علی انه ١٩٥حیث نصت المادە ) .ة ا اقل من سنهعقوبت

بل الصلح الا بموافقه   اذا کانت الجریمه معاقبا علیها بالحبس مدە تزید علی سنه فلا یقب /    )  

التهدید و الایذاء و اتلاف   القاضی او المحکمه فی جرائم  یقبل الصلح بموافقه  القاضی ، ج / 

من    الحکمة و یبدو ان  (     ة لاتزید علی سن  ة الاموال او تخریبها ولو کان معاقبا علیها بالحبس مد 

علی الاشخاص و الاموال    وراء هدا الشرط لاهمیة هذا الجرائم و خطورتها لان الاعتداء یقع

  والتآکد من ان اڵصلح قد تم برضاء المجنی علیه او من یمثله قانونا ام لاء .

 

 فرع الثاني لا

 حعلى الصل ةالاثار المترتب  

 

اذا تم الصلح صحیحا یترتب علیه اثارا مختلفة تجاه الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة و تجاه  

، ویمکن بیان ذلك من خلال    بشأن الاشیاء المضبوطة  رتبها یاطرافها بالاضافة الى الاثار التي  

 الاتي : _  

ما  ی القاض  -١ العمل  حیعدنان  الاجرائات   ، القانون  یلدعاو  ةیبدر  المکتبة   ، جد  –بغداد  -  ةیالجنح   دةیطبعة 

 . ١٢٤ص    ٢٠١٩
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 أولا/ أثر الصلح بالنسبة للدعوی الجزائیة 

ا القانونیه من  الاثار  الصل   ةالمترتب  ةم  قبول  انه  حعلى  الدعویضاقو  نصت  ،    ةالجزائی   ء  فقد 

الجزائی(  ١٩٨)  ةالماد  المحاكمات  اصول  قانون  ان  ة من  الصادر  )    هعلى  القرار  على  یترتب 

في    ةیؤدي الى انقضاء حق الدول  هاي ان(    ةصلح نفس الاثر المترتب على الحكم بالبراءالبقبول  

یشتمل علی وما  الاصلی  ه العقاب  العقوبات  القانونی هول  ة والفرعی  ة من  التعقیبات  ایقاف  یجب    ةذا 

   ( ١)  . فا  واذا كان موق ه م واخلاء سبیلهبحق المت

انذا  هو محاكم  ه یعني  یجوز  الجریمهالمت  ةلا  عن  الصلح    ة م  قرار  ان  كما  الصلح  موضوع 

الاخرى من    ةوكذلك المحاكم الجزائیح  التي قبل الصل ة  المحكم مة تجاهة  اللاز  ةیكتسب الحجی

الواقع المتهونسبت  ة للجریم  ة المكون  ة حیث  الى  اها  تم  الذي  معلم  الحجی  ه صلح  في    ة وكذلك 

للجر  القانوني  للمحكم  (  ٢).  ةیمالوصف  یمكن  قبول  ة ولا  انهبعد  الصلح  موضوع    حکمت  ا  في 

  .   ةتعني الحكم بالبراء  ةما دامت المصالح  ةذا الخصوص ولو بالبراءهو تصدر حكما ب  یالدعو

(٣)  

  (  ٢٠١٢/ هیئة جزائیة أولى /   ١٤٥٦٣)   بالعدد    محكمة التمییز الاتحادیة     هقرار اصدرتوفي  

صدر  توز الصلح فیها فلیس للمحكمة ان  ج إن الصلح إذا تم بین الطرفین في جریمة ی  )    مایلي  

بمثابة  الصلح  إن  حیث  فقط  الصلح  بقبول  قرارًا  تصدر  بل  الصلح  قبول  ثمََّ  ومِنْ  الإدانة    قرار 

   ( ٤). (  اقضین لبراءة وهو یناقض الإدانة ولا یجوز اجتماع قرارین متنا

قضت    ایضا  التمییزیة  و  بصفتها  الاتحادیة  الكرخ  استئناف  المرقم  محكمة  قرارها  في 

لا یجوز محاكمة المتهم عن الفعل نفسه الذي تم قبول الصلح بشأنه    )  انه  ی  عل   ٣٣٩/ ٢٠١٥

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة إذ إن الأثر المترتب على    ٣٠١و    ٣٠٠استنادًا للمادتین  

للمادة   استنادًا  بالبراءة  الحكم  المترتب على  الأثر  نفس  هو  الصلح  بقبول  الصادر    ١٩٨القرار 

( ٥)    .(    الأصولیة
   

 . ١٧٥النصراوي  ،  المصدر السابق ،    ص    ید.  سام  -١

 . ٥٧٥، المصدر السابق ، ص  دريیالح میأ.د.جمال ابراه -٢

 .١٣٤، المصدر السابق ، ص  یالقاضي جمال محمد مصطف  - ٣

 .   ٣١١، المبدا من قرارات محاکم الجزاء، المصدر السابق ص  ميیکجان التم فیلط سیق -٤

 .   ٣١٦، المبدا من قرارات محاکم الجزاء ، المصدر السابق ،   ص  ميیکجان التم فیلط سیق -٥ 
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 ثانیا/ أثر الصلح بالنسبة لاطراف الدعوی الجزائیة 

ف المتهم  تجاه  القانونیة  التعقیبات  ایقاف  الصلح  یكن موقوفا    له یسب  خلی ییترتب على قرار  لم  ما 

/ ب ( ) اذا توافرت الشروط القانونیة في    ١٩٧عن جریمة اخرى وهذا ما نصت علیه المادة )  

كان   ان  المتهم  سبیل  واخلاء  بقبوله  قرارا   المحكمة  او  التحقیق  قاضي  فیصدر  الصلح  طلب 

   .  ا موقوف

حال المت  ة وفي  ان  هتعدد  الصلح  مین  غیر  م ه متمع  على  یسري  المت  ه لا  تستمر  همن  الذي  مین 

  ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی/ أ (    ١٩٦)    ةاحكام الماد ب   عملا  م وذلك  هالشكوى ضد 

شریك  ال  ةحال و یستثنی من ذلك   ( م اخره سرى مع متیم لا ه طلب الصلح مع مت)التي نصت على  

(    ١/  ٣٧٩حسب المادە )  ا ایضا  هالى شریكاثرها  ینصرف   ةالزوجمع  الصلح    ، فان    في الزنا

بات التی نصت علی ) و یعتبر تنازل الزوج عن محاکمة زوجته الزانیة تنازلا  ومن قانون العق 

 منه عن محاکمة من زنا بها (  

في  و ه وكل الذي جاء بلاثار الصلح في حالة تعدد المجنی علیهم  و لم یتعرض المشرع العراقي 

في حق    یسریم لا  ه الشكوى فان تنازل بعض  وااذا تعدد مقدم   ه و انهاطار التنازل عن الشكوى  

الجزائیة  (    ٥  /   )مالاخرین   المحاكمات  اصول  قانون  من  من  یستنشق  الذي  ان  روح  غیر 

و قصد المشرع في هذا الجانب ، هو    ةیعن ن   بالصلح الجنائي، والتي تكشف  ةالخاص   النصوص 

ان اتمام الصلح من قبل احد المجنى علیهم لا یمتد اثره بالنسبة لباقي المجنى علیهم اي ان اثر  

علیه  المجني  یقتصر علي صلح  الحالة  هذه  في  الدعوى    الصلح  تنقضي  لا  وبالتالي  المتهم  مع 

  علیه ولم یصدر عن الباقي المتهمین  يالجزائیة تجاه المتهم طالما ان الصلح تحقق من احد المجن

.  (١  )   

 المدنیة  یلدعوبالنسبة ل اثر الصلحثالثا/           

  ( المادة  ان    ١٠في  الجزائیة  للمحكمة  المشرع  اجاز  الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون  من   )

الدعوى المدنیة اثناء نظر الدعوى الجزائیة وذلك بعریضة او طلب شفوي تقدم للمحكمة    نظر ی

حتى صدور القرار فیها ولا یقبل منه لاول مرة عند الطعن    ی في  ایة حالة كانت علیها الدعو

 .تمییزا

   . ٦٣٠،  المصدر السابق  ، ص   مانیرباح سل  لیوان اسماع ،د. وان عبدالفتاح    -١ 
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الجزائیة ولا    ی التبعیة لانها تنظر تبعا للدعو  یبالدعو   یالمدنیة في هذه الحالة تسم   یو الدعو 

 (  ١)  . عدم الاختصاص بحجة  ة یالمدن  ییجوز للمحكمة الجزائیة أن ترفض الدعو 

بالنسبة للاثار المترتبة على    لم یتضمن قانون اصول المحاكمات الجزائیة اي نص  انه  ورغم 

اکتف انما  ا  الصلح  بقبول  قرار  اصدار  حالة  في  )    یالمدنیة  المادة  انه   ١٩٨في  على  منه    )                   

ن یجب تثبیت  ولک  ) یترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الاثر المترتب على البراءة( 

  ة على الدعوى الجزائی رتصق ان اعمال الصلح تاذ    ةالمدنی   ی لا تاثیر للصلح على الدعوحقیقة انه  

   ( ٢)  .المدني   ه بحق ة للمطالب ةالمدنی ة ان یراجع المحكم ةفقط اذ یجوز للمتضرر من الجریم

 أثر الصلح بالنسبة للاشیاء المضبوطة  / رابعا 

  ( المادة  من    ٣٠٨نصت  أو  (  التحقیق  لقاضي   ( انه  على  الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون 

المحكمة اصدار قرار بشان المستندات او الاموال او الاشیاء المضبوطة أو التي ارتكبت جریمة  

  .بها او علیها في اي مرحلة من مراحل التحقیق أوالمحاكمة

كانت في حیازته وقت    ( منه ) تسلم المضبوطات الاخرى الى من٣٠٠و نصت المادة )  کما  

  من من سلبت منه   یضبطها الا اذا كانت قد وقعت علیها الجریمة او كانت متحصلة منها فترد ال

 . حیازتها

من كان بحیازته    یاذا ما تم قبول الصلح فیتم اعادة  الاشیاء المضبوطة ال   ن یبموجب هذاالنص 

الجر  تكون هذه الاشیاء محصول من  ان لا  المختص بشرط  القانون    مةیبقرار قاضي  یمنع  أو 

 حیازتها وحملها. 

حال صنع  ة وفي  یمنع  المضبوطات  احراز هوحیازت  ها كون  او  استعمالها  او  فیها  الحكم    جب ا 

اتلافهبمصادرت او  مملوكها  تكن  لم  ولو  )  ه للمت  ة ا  الماددە  نصت  حیث  قانون     ١١٧م   من   )

یجب الحكم بمصادرة الاشیاء المضبوطة التي یعد صنعها او حیازتها او  العقوبات  علی انه )  

احرازها او استعمالها او بیعها او عرضها للبیع جریمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم  

 . ... (  یحكم بادانته. 

 

   . ٣١، المصدر السابق ، ص   یالقاضي جمال محمد مصطف   -١

سل  -٢ د. محمد رش  مانیوعدي  و  السابق                 دیمزوري  المصدر  الرواندوزي،  د. سامان عبداللە  و  الجاف  حسن 

 .    ١٢٣ص 
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فتتخذ    ة ات الرسمیهمن الج  ة ا الا باجازها او حملهكون مضبوطات لا یجوز حیازت  ةوفي حال  

م لیس  هالمتو کان  فاذا تم الصلح    ة الناری  ةالاسلح ک   ت القانونیه بحق حاملها او حائزها  الاجرائا

القانونی  خذ ت فت  ة اجاز  هلدی الماد ه  بحق  ة الاجراءات  ) من    (   ١٥)      ةوفق  رقم  لسنة  ٢قانون   )

   .  العراق. -في إقلیم كوردستان لحة قانون الأس٢٠٢٢

  /    ١/    ٢٥. تاریخ القرار    ١٩٧١/ جنایات /    ٩٣  بالعدد  محکمة التمییز     هقرار اصدرت وفي  

لدى التدقیق والمداولة ـ وجد أن قرار قبول الصلح موافق للقانون قرر تصدیقه    )    لي یما  ١٩٧١

غیر صحیحة   بالمصادرة  الخاصة  الفقرة  تكون  فعلیه  البراءة  حكم  بمثابة  القرار  هذا  كان  ولما 

ال اتخاذ  ینبغي  الأسلحة فكان  قانون  وفق  البندقیة  على  الحائز  بحق  القانونیة                  لإجراءات 

في    ...........  النظر  لاعادة  القضیة  اعادة  قرر  لذا  بذلك  المختص  التحقیق  حاكم  اشعار  مع 

   (١ )(.  ٩٧١/  ١/    ٢٥)المصادرة بالوجه المتقدم وصدر القرار بالأتفاق في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م   ١٩٧٢القضائیة ، یصدرها المكتب الفني بمحكمة تمییز العراق ، العدد الأول ، السنة الثانیة ، آذار النشرة  -١

 . ١٤٥، ص 
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 المطلب الثاني 

 في الصلح  ةمدى دور القاضي في انقضاء الدعوى الجزائی

بین  ان  المترتب   ا بعد  والاثار  الصلح  في  ف   ه علی  ة اجراءات  المطلب  هنتحدث  دور  عن  ذا  مدى 

الصل  قبول  في  رفض   حالقاضي  فرعین   هاو  دور    سنتناول اذ    ؛من خلال  عن  الاول  الفرع  في 

  نتناول فاما في الفرع الثاني    ،  فاقل  ة سن  ة ا بالحبس مد هفي الجرائم المعاقب علی  ح القاضي للصل

 .   ةتزید على سن ةا بالحبس مد هفي الجرائم المعاقب علی حدور القاضي للصل 

 

 الفرع الاول 

 ة فاقل او بغرام   ةسن  ة ا بالحبس مدهفي الجرائم المعاقب علی حللصل دور القاضي 

  ةاذا كانت الجریم )      ه على ان  ةمن قانون اصول المحاكمات الجزائی/ أ (    ١٩٥)      ةنصت الماد 

  ةا بالحبس لمد همعاقبا علی  ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی(  ١٩٤)     ةا في الماد هالمشار الی

الجرائم یتم الصلح    هذ هي ف ف  (   ة المحكم  او الحاكم    ةیقبل الصلح دون موافق ف   مةراو بغفاقل ا  ة سن

المت  ة مباشر علیه بین  والمجني  من   ه م  مقام   او  للمحكم  ا،قانون   ه یقوم  دور    ة ولیس  في  سواء 

م  و لا لز  هذا النوع من الجرائم رفض الصلح الواقع حتى انهالقضائي في    والتحقیق الابتدائي ا

   (  ١)   .ها بوقوعهوانما یتم بمجرد اشعار ه علی  ةالموافقا لاستحصال هلمراجعت

المشتكي عن شكواه   النوع و تنازل  الجریمة من هذا  التحقیق الابتدائي حینما كانت  في مرحلة 

نهائیا وفقا للمادة                                   یوتصالح مع المتهم ، تصدر المحكمة قرارها برفض الشكوى وغلق الدعو 

الجزائیة.    ١٣٠) المحاكمات  اصول  قانون  من   ) أ  جنایات  الصدد    هذا    وفی/  محکمه  قضت 

لدى    )    علی انه      ٢٠١٣  /    ٥/    ١٣  في      ٢٠١٣/ ت/ ١٤٧مرقم  الفي قرارها      ٢السلیمانیه /  

    ماً ضمن المدة القانونیة علیه تقرر قبوله شكلاً وجد أن الطعن التمییزي مقد     التدقیق و المداولة 

القرار على  النظر  عطف  للقانون    ولدى  مخالف  و  صحیح  غیر  أنه  وجد                        الممیز 

( في  لاقوالها  لاحق  حسب  المتهمان  مع  وتصالحت  تنازلت  المشتكیة  و  ١٧/ ٣/ ٢٠١٣كون   )

المادة )   القضیة دون حاجة  ٤٣٤الواقعة محكوما بنص  التصالح تغلق  بالتنازل و  ( عقوبات و 

 إلى موافقة المحكمة كون عقوبتها الحبس البسیط لاقل من السنة علیه تقرر نقض قرار الاحالة  

 . ١٣٢، المصدر السابق ، ص یالقاضي جمال محمد مصطف -١
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ا قبول  الشكوى و  إلى محكمتها لإصدار قرارها برفض  القضیة  أعادة  الواقع و  أعلاه و  لصلح 

              (١) .  (غلق التحقیق

المشتكي عن شكوا  ةفي مرحلو   تنازل  اذا  القضائي  المت  هالتحقیق    ه او اعتبرت م  ه و تصالح مع 

کما هو مبین في  الاولى    ةدون عذر مشروع في الجلس  ه بسبب تغیب  اە عن شكومتنازلا    ةالمحكم

/ أ (    ١٨١)  ة ا برفض الشكوى وفقا للماد هقرار  ةتصدر المحكم  (  ٩( و المادة )    ١٥٠المادة )

الجزائی المحاكمات  اصول  قانون  توجی  ة من  محکم  ةمهالت   ة دون  به  ماقضت  هذا  استئناف    ةو 

(  ٢٠١٠/    ٩/    ١٥  في )   ( ٢٠١٠/ت.ج/ ١٩٠)  ها المرقم  قرار  في    ة بصفتها التمییزیة  القادسی

(الأصولیة بعد أنْ باشرتْ باجراءات  ١٥٠تطبیق المادة ) أنّ محكمة الجنح قد أخطأتْ في  علی )  

إذ كان المقتضى والحالة هذه أن    المحاكمة واستمعت لأقوال المتهم ثمّ أصدرتْ قرارَها الممیزّ،

  ( ٢)    . (   أعلاه (  ١٥٠لا تباشر اجراءات المحاكمة عند اتجّاهها لتطبیق أحكام المادة )

   ٧٣/    ات ی / جنا١٠٠في   قرارها المرقم )     ة جنایات بصفتها التمییزی  ة ایضا قضت محکم  و

 (   ٣)  . (   ة یجوز قبول الصلح دون توجیه التهمعلی ) (    ٧٣/    ٨/  ٢٦في 

ثم لوائح    هم وبعد استماع دفاعه الى المت  ة مهالت  ةبعد توجی)  التي تبدا    ة المحاكم  ة في مرحل  و اما  

  ة المرحل  هذ ها في هولم تصدر قرار  ةختام المحاكم  ة المحكمو لم تعلن    ( یوطلبات اطراف الدعو 

ا بقبول  ها ان تصدر قرارها فله فی  ةواجراءات المحاكم  ة ا القضائیهتحقیقات   ةاء المحكمه رغم انت

م  هلى المتا  ةهالموج لتهمه    ةم دون اي اعتبار الخصوصیه والمت  هعلی  نیجلمالصلح الواقع بین ا

  ( ٤)  .القرار الصادر بقبول الصلح یترتب علیها لاثار المترتبة على الحكم بالبراءة  لان 

 لصلح ولكن اذا نقض  لا یقبل ا  یو صدور الحكم في الدعو  ةولكن بعد اعلان ختام المحاكم

 

المصدر   ةیزیبصفتها التم  ٢/  ةیمانیالسل  اتی، المبادئ و القرارات الهامة لمحکمة جنا  دیکامران رسول سع  -١

 . ٢٢٨السابق ،ص

ما  ی القاض  –  ٢ العمل  حیعدنان  الاجرائات   ، القانون  یلدعاو  ةیبدر  المکتبة   ، جد  –بغداد  -  ةیالجنح    دةیطبعة 

 . ١١٥ص    ٢٠١٩

 . ٢٠٢، المصدر السابق  ،  ص   یالمشاهد می_  ابراه ٣

 ٣٩احمد ، المصدر السابق  ،ص  دی_ القاضي ماکوان مج ٤
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القضیة الى محكمة موضوع فانه یمكن ایضا    ت ید عالحكم بسبب خطأ في اجراءات المحكمة وا 

قبول الدعو  الصلح    من  تلك  الاجراءات    ی في  مراعاة  بینها  والشروط  بشرط  التي  والحدود 

   ( ١) القانون لقبول الصلح.  

 :   ذا النوع من الصلح ها  هوالجرائم التي یشمل

علی  -١ المنصوص  السب  الماد ه جرائم  في  العقوبات (    ٤٣٥و    ٤٣٤)    ةا  قانون    هذ هف  ،من 

بشرط الا تكون قد وقعت على    هاو من یقوم مقام ه ا من قبل المجني علیهجرائم یجوز الصلح فیال

بخدم قیام  ة عام  ة مكلف  باحکام    ه سببباو    ه بواجب  هاثناء  )عملا  ثانیا   ٣المادة  اصول    /  من   )

 المحاکمات الجزائیة  

 . من قانون العقوبات  ( ٤٣٨)  ة ا في الماد هافشاء الاسرار المنصوص علی ة جریم  -٢

  (   ١/ ٤٢٩/ أ( و )   ٤٢٨)   لمادتینا في اهالمسكن و ملك الغیر المنصوص علی   ةاك حرم هانت  -٣

 . من قانون العقوبات  

مزروع  -٤ ارض  في  المرور  او  م  ة الدخول  فی  ا یئهاو  ارض  او  تهللزرع  او  محصول  ك  را 

 ن العقوبات  من قانو  / أولا و ثانیا (  ٥٠٠)  ةا في الماد ها المنصوص علیهالحیوانات تدخل فی

رمي الاحجار او الاشیاء الاخرى على وسائل النقل او البیوت او مباني او بساتین او حظائر   -٥

 . من قانون العقوبات  ( ثالثا   /٥٠٠)  ةا في الماد هالمنصوص علی

علی   -٦ المنصوص  الماد هالجرائم  في  من  (  ٤٥٥و    ٣٨٤)  ةا  تعد  والتي  العقوبات  قانون  من 

اصول المحاکمات    من قانون  (  ٣)  ةمن الماد   د )أ(البن  من (  ٧)   ةا فقرهالجرائم التي اشارت الی

  . ة الجزائی

استثن ذلك  فی  ی ومع  اوجب  التي  الجرائم  بعض  موافقهالمشرع  عقوب  ةالمحكم  ة ا  كانت    تها وان 

 : يه الجرائم  ه ذ هو  ة لا تزید على سن  ةالحبس مد 

العقوبات  من قانون  (  ٤١٥و    ١/  ٤١٣)  ةا في الماد ه المنصوص علی  الخفیف  جرائم الایذاء  -١

هذا  و  بشرط أن لا تكون الجریمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قیامه بواجبه او بسببه. 

   في ٧٢/  ات ی/ جنا  ٣٨٨٥  في قرارها  المرقم )  یه ز ییبصفتها التم جنایات    ة محکم ه ماقضت ب

   

 .   ٣٥٥، المصدر السابق   ص  عبداللە حسب اللە دیسع - ١
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کسرها یعتبر جنحه یجوز الصلح    لم یسبب   ةجرح فی الجمجم  ث احدا)    یعل   (     ٧٣/    ٨  /  ٨)

 (١)(   .  . فیها اما الجرح النافذ الی النخاع الشوکی فهو شروع بالقتل لایقبل الصلح 

   /تمییزیة الجنایات الثالثة / ١٧رقم /  في قرارها الم    ٣محكمة جنایات أربیل /  قضت  و ایضا  

واقع ضمن المدة القانونیة قرر  لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزي    بانه  )      ٢٠١٣

قبولها شكلا ولدى عطف النظر على القرار الممیز وجد بأن قرار الممیز غیر صحیح و مخالف  

للقانون ، حیث كان على قاضي التحقیق وبعد تنازل المشتكي عن الشكوى و الصلح مع المتهم  

بقبول الصلح ان كانت شروط القانونیة متوفرة فیه او  لا و من ثم القرار بغلق  ان یصدر قراراً 

(  ٤١٥التحقیق والغاء الامر القبض الصادر بحق المتهم لان الجریمة من تطبیقات احكام المادة )

من قانون العقوبات التي یشترط لقبول الصلح موافقة القاضي او المحكمة حسبما هو مشار الیه  

نقض القرار الممیز وتایید  ( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، علیه تقرر  ١٩٥في المادة )

اللائحة التمییزیة ، واعادة الاوراق الى محكمتها لاكمال التحقیق وفق المنوال اعلاه . وصدر  

 ( المادة  لاحكام  استناداً  بالاتفاق  في  ٢٦٥القرار  الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون  من   )

(٢).٢٢/ ١/ ٢٠١٣     

 . من قانون العقوبات  ( ٤٣٢) ة ا في الماد هالمنصوص علی بالقول  دید هجرائم الت  -٢

    یهز ییبصفتها التم   یه استئناف القادس  همحکم  ( الصادر في    ٢٠١٥/ت ج/  ١١٧)   المرقم    القرار

/ أ( من قانون  ١٨١ان المحكمة قررت رفض الشكوى استناداً لأحكام المادة ) ) ....... یشیر بانه  

ا وبدلالة  الجزائیة  المحاكمات  )أصول  تغیب  (    ١٥٠لمادة  من  المحكمة  استنتجت  حیث  منه 

المشتكي انه متنازلا عن شكواه رغم ان الجریمة التي وقعت على المشتكي في حالة ثبوتها من  

 (   ٣) جرائم التهدید التي لا یجوز الصلح عنها الا بموافقة المحكمة . .. (

الاموال   -  ٣ الدولعدا  ا  هریبخوت    اتلاف  الجریم  ة اموال  مقترن   ة اذا كانت    بظرف مشدد   ة غیر 

 . ( من قانون العقوبات  ٤٧٧المنصوص علیها في المادة )

 

 . ٢٠١المصدر السابق ،  ص   ، یالمشاهد میابراه  -١

التمییزیة  ٣-٢-١المبادء والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /    دیکامران رسول سع  -٢ لسنوات   بصفتهم 

 . ١٧٣ص ، المصدر السابق ، الجزء الثاني  (٢٠٠٩-٢٠١٣)

 . ١١٦بدر ،المصدر السابق ، ص   حیعدنان ما ی القاض - ٣
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ذكرنا   هذ ه  التي  علیهالجرائم  معاقبا  كانت  ولو  مد ها  بالحبس  سن   ةا  عن  فی  ةتقل  الصلح  ا  ه یتم 

صحیح    ءضار ب  م ت  صلح قد لقبول ا  ان   و التأکید من   الجرائم   ه ذ ه  ة میهوذلك لا  ة المحكم  ة بموافق

المجني علی مقام  ه من  یقوم  من  علی  ا قانون  ه او  المجني  ترك  الصحیح  من  یقوم    ه ولیس  من  او 

 .   قانونا  همقام

 

 لفرع الثاني ا

 ة تزید على السن ة بالحبس مدا  هالمعاقب علیالجرائم في  حدور القاضي للصل

ا  همعاقبا علی  ة اذا كانت الجریم  ة من قانون اصول المحاكمات الجزائی(  ٧/    ١٩٥)  ة الماد   ت نص 

النوع من    هذ ه في    . ةالمحكم   أو  قاضيال  ة الا بموافق   الصلح  فلا یقبل   ، ةتزید على سن  ة بالحبس مد 

الجرائم من    ه ذ هلان    ةالتي تنظر الدعوى الجزائی  ة المحكم  ةصال موافقحح باستلصلاالجرائم یتم  

تلك  ب  ةا مقارنه عث على ارتكابا ا والبهلخطورت  ة قاضي التحقیق او المحكم  ةیجب موافق  ةمی هالا

  ة القاضي التحقیق اوالمحكم  ةوان سلط ،  .ةالمحكم أوالقاضي    ةا دون موافقهالتي یقبل الصلح فی

المجني علییقبل  أن    ه ول  هر تظ  ة الحال  هذهفي   بین  الواقع  اذا  ه والمت  ه الصلح  اسباب    ه لدی  كان م 

رفض الصلح الواقع بین  ت  ان  حکمة الم  ون لقاضي التحقیق ا ا   امك  ،وفق الضوابط   ة ومقنع  ةجدی

وتطبیقا لما ذكر نجد بان محكمة جنح شهر    اسباب یقتضي ذلك هلدی كان م اذا هوالمت ه المجنى علی

(بإدانة المتهمین  ٤/٢٩/ ٢٠٢٤( والمؤرخ )    ٢٠٢٣/ك/ ١٥٦بازیر حكمت في الدعوى المرقمة)

ه.م.م    ( من  الذي    -كلّ  الصلح  و  شكواه  عن  المشتكي  تتازل  رغم  عقوبتهما،  تحدید  .م.م(و  أ 

وصدّق    ، الصلح  قبول  عدم  أسباب  بیان  و  الحكم  حیثیات  في  الواردة  للإسباب  بینهما،  جرى 

السلیمان منطقة  إستئناف  محكمة  رئاسة  قبل  من  قرارها  حكمها  بموجب  التمییزیة  بصفتها  یة 

     ( ١)  . ( ٢٠٢٤/٥/١٦() ٢( والمؤرخ )  ٢٠٢٤/ تن ه /ب،ك١٧٤المرقم) 

 : ي هالجرائم   هذ هو  

الزوجی   ة جریم  -١  )  ةزنا  المادة  في  علیها  العقوبات ٣٧٧المنصوص  قانون  من  تعدد    (  او 

(    ثانیا / و    /    الثالثة    خلافا لقانون الاحوال الشخصیة المنصوص علیها في المادة ) الزوجات  

 .    ه لاتی( و تعد  ١٩٥٩( لسنة )  ١٨٨)   رقم  ةی قانون الاحوال الشخص من 

 

 . ٤٠احمد ،  المصدر السابق  ، ص  دی القاضي ماکوان مج - ١
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لدى  بانه    ٢٠٠٩/    ٣/ ج  ١٣٣   في قرارها المرقم  ٢/    لیارب   ات یجنا  ةوفي هذا الصدد قضت محکم 

بالخیانة الزوجیة من زوجها    لوحظ انها عبارة عن قیام المتهمة )د.خ.ر.( تدقیق اضبارة القضیة  

(  ٤٢٢المشتكي )ح.م.م.ش.( وذلك مع شریكها المتهم )ر.ب.ج.(فتم تكییف القضیة وفق المادة )

من قانون العقوبات وبما ان المادة المذكورة لا تنطبق على الواقعة وانما هي من تطبیقات المادة  

لعقوبات ولوحظ ان المشتكي )ح.م.م.ش.( قد تنازل عن شكواه ضد المتهمین  ( من قانون ا٣٧٧)

)  ١٠/ ٢٠٠٩/٨في   المادة  ان  وحیث  المحكمة  هذه  تقضي  ٣٧٩امام  العقوبات  قانون  من   )

بانقضاء الدعوى الجزائیة عند تنازل المشتكي لذا تقرر التدخل التمییزي المباشر بقرار الاحالة  

الى محكمتها لاصدار القرار المناسب على غرار ما ورد اعلاه و  اعلاه و نقضه واعادة القضیة  

المادتین )  الى احكام  القرار بالاتفاق استناداً  قانوني ، وصدر  بقرار  ثم ربطها  (  ٢٦٥،٢٦٤من 

   (١) .٢٠١١/٩/٢٦من قانون اصول المحاكمات الجزائیة المعدل في 

( بانه )     ٢٠١٠/ ت /    ٩٧)      في قرارها المرقم      ١/    ل یارب  ات ی قضت محکمة جناو ایضا  

صحیح و موافق    ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٩في    ١٥٥لدى التدقیق والمداولة وجد بأن قرار الأحالة المرقم  

القانونیة ) المادة  احكام  المعتمدة لأن  الجزائیة  ٣للقانون لأسبابه  المحاكمات  قانون اصول  ( من 

یال ... إذا كان المجني علیه  ( تنص على ان جرائم السرقة او الأغتصاب ... او الأحت٣الفقرة )

) المشتكي ( زوجا للجاني ) المتهم ( أو احد اصوله او فروعه ... هي التي لا یجوز تحریك  

الدعوى الجزائیة الا بناءً على شكوى من المجنى علیه ) المشتكي ( ... ولیست التي واقعة بین  

ا القرار  تقرر تصدیق  لذا  اجنبیین ( عن بعضهما   ( التدخل  طرفین غریبین  لمذكور ورد طلب 

لقاضي محكمة جنح كویسنجق و اعادة اضبارة الدعوى الى المحكمة المذكورة للسیر في إجراء  

  ٢٦٥صدر القرار بالاتفاق استناداً الى احكام المادة .المحاكمة فیها وفق الأصول و من ثم حسمها 

   (٢) . ٢٥/ ٢/ ٢٠١٠من قانون اصول المحاكمات الجزائیة في 

 . من قانون العقوبات  ( ٤٣٧)  ة ا في الماد هافشاء الاسرار المنصوص علی ة جریم  -٢

 . من قانون العقوبات ( ٤٣٣)  ةا في الماد ه القذف المنصوص علی ة جریم  -٣

لسنوات   بصفتهم التمییزیة  ٣-٢-١المبادء والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /     دیکامران رسول سع  -١

 . ٧٣ص    ، المصدر السابق ، الثانيالجزء   (٢٠٠٩-٢٠١٣)

لسنوات   بصفتهم التمییزیة  ٣-٢-١المبادء والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /     دیکامران رسول سع  -٢

 . ١٢٦ص    ، المصدر السابق ،الجزء الثاني  (٢٠٠٩-٢٠١٣)
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المتحصل  -  ٤ الاشیاء  الامانة والاحتیال وحیازة  السرقة و الاغتصاب وخیانة  اذا  جرائم  ة منها 

المجني علیه زوجا للجاني أو احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشیاء محجوزا علیها    كان 

 او اداریا او مثقلة بحق لشخص اخر.   قضائیا

بانه                          ٢١١/ ت /    ١٤٨في قرارها المرقم     ١وفي هذا الصدد قضت محکمظ جنایات اربیل /  

التدقیق  )   قبولها  لدى  فتقرر  القانونیة  المدة  مقدمة ضمن  التمییزیة  اللائحة  بأن  تبین  والمداولة 

القاضي بقبول الصلح   ٢٠١١/    ١/    ٣٠   شكلاً ولدى عطف النظر على القرار الممیز المؤرخ 

المواد   الى  استناداً  القضیة  الجزائیة    ١٩٧و   ١٩٥و    ١٩٤وغلق  المحاكمات  قانون اصول  من 

/ ق.ع.( لا یقبل الصلح بالأستناد لما  ٤٥٦مخالف للقانون لكون المادة ) وجد بأنه غیر صحیح و  

( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة لكون هذه القضیة لیس  ٣( من المادة)٣جاء في الفقرة ) 

واعادة   الممیز  القرار  ونقض  التمییزیة  اللائحة  تأیید  تقرر  علیه  الفروع  و  الأصول  بین  ما 

للس محكمتها  الى  المادة  الاوراق  لاحكام  استناداً  بالاتفاق  القرار  وصدر  الأصول  وفق  فیها  یر 

   (١) .٣/٢٠١١/ ٣من قانون اصول المحاكمات الجزائیة في   ٢٦٥

علی  -٥ المنصوص  والاتلاف  التخریب  الماد ه جرائم  في  من  (    ٤٧٩و  ٤٧٨و  ١/    ٤٧٧)    ةا 

 . قانون العقوبات 

  ٤٢٩و     ٢/  ٤٢٨)    ة ا في الماد هالمنصوص علیغیر  ال  ک المساكن ومل  ة اك حرمهانت  ة جریم   -٦

 . من قانون العقوبات   (٢  /

 . من قانون العقوبات  ( ٤٣٢) ة ا في الماد هعلیالمنصوص بالقول دید  هالت ة جریم  -٧

/ تمییزیة الجنایات    ٢٧٨ في قرارها المرقم     ٣/  لیارب   ات یجنا  ة وفي هذا الصدد قضت محکم

لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزي واقع ضمن المدةالقانونیة  بانه )     ٢٠١٣الثالثة /  

بأنه صحیح    ٢٠١٣  /١٠/ ٧  قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المؤرخ في وجد 

التحقیقا اظهرته  كما  القضیة  لان   ، المتعمدة  للاسباب  للقانون  المادة  وموافق  تطبیقات  من  ت 

( من قانون العقوبات ، وهي من المواد القابلة لقبول الصلح ، علیه تقرر تصدیق القرار  ٤٣١)

 القضیة الى محكمتها ، وصدر القرار بالاكثریة استناداً   الممیز و رد اللائحة التمییزیة واعادملف

 

الهامة لمحكمة جنایات  دیکامران رسول سع  -١ التمییزیة  ٣-٢-١اربیل /    المبادء والقرارات  لسنوات    بصفتهم 

 . ١٧١ص   ،المصدر السابق ،   الجزء الاول (٢٠٠٩-٢٠١٣)
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 ( ١).  ٢٠١٣/ ١١/ ١٧( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة في ٢٦٥لاحكام المادة )

والا    ةجریم   -  ٨ علیالخفیف  اء  ذ یالجرح  الماد ه المنصوص  في  قانون    (٤١٥و    ٤١٣)   ةا  من 

 . العقوبات 

  ٢٠١١/    ٢/ ت    ٨٥  في قرارها المرقم       ٢/    لیارب   ات یهذا الصدد قضت محکمة  جناوفي  

لدى التدقیق والمداولة وجد بان الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة لذا تقرر قبولها  بانه )  

شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار الممیز وجد بأنه غیر صحیح ومخالف للقانون لان تنازل  

كیة )د.س.خ.( عن شكواها ضد زوجها المتهم )م.د.ا.( الصادر بحقه امر القاء القبض وفق  المشت

( من قانون العقوبات لوقوع الصلح بینهما یتوقف على موافقة القاضي المشار الیها  ٤١٣المادة )

المادة   من  )ب  الفقرة  نقض  ١٩٥في  قرر  لذا  المعدل  الجزائیة  المحاكمات  اصول  قانون  من   )

ممیز وتایید اللائحة التمییزیة للممیز واعادة القضیة الى محكمتها لاصدار القرار بقبول  القرار ال

المادة   استنادا لاحكام  وذلك  )م.د.(  المتهم  بحق  الصادر  القبض  القاء  امر  والغاء  الواقع  الصلح 

  /ب( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة المعدل ، وصدر القرار بالاكثریة واستناداً الى ١٩٥)

المادتین )  المعدل في  ٢٦٥،٢٦٤احكام    .٢٠١١/ ٩/ ١١( من قانون اصول المحاكمات الجزائیة 

(٢)    

 

 

 

 

 

 

لسنوات   بصفتهم التمییزیة  ٣-٢-١المبادء والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /     دیکامران رسول سع  -١

 . ١٧٥ص  ، المصدر السابق ،الجزء الاول  (٢٠١٣  – ٢٠٠٩)

لسنوات    بصفتهم التمییزیة  ٣-٢-١المبادء والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /    دیرسول سعکامران    -٢

 .١٧٢( الجزء الاول ،المصدر السابق ،  ص  ٢٠١٣  – ٢٠٠٩)
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    الخاتمة                                       

 جملة من النتائج و المقترحات : توصلنا الى من خلال ماعرضناە فی هذە الدراسه           

 أولا / النتائج 

( دون ان  ١٩٨  -١٩٤)    المواد    ی عالج قانون اصول المحاكمات الجزائیة احكام الصلح ف  -١ 

 . تتضمن تعریف له

ن قانون اصول  ( م  ٢/    ٣في الجرائم المنصوص علیها في المادة )    اجاز المشرع الصلح      -٢

الدعوى الجزائیة فیها الا بشكوى من   التي لا یجوز تحریك  المحاكمات الجزائیة وهي الجرائم 

الدولة    یالمجن تكون  التي  الدعاوى  في  الصلح  قبول  یجوز  ولا  قانونا  مقامه  یقوم  من  او  علیه 

 . یهاطرفا ف

ابتداء من   -٣ الدعوى الجزائیة  التحقیق الابتدائي مرورا  یقبل الصلح في جمیع مراحل  مرحلة 

 .بالتحقیق القضائي والمحاكمة حتى اعلان ختام المحاكمة

عل  -٤  ویترتب  الجزائیة  الدعوى  لانقضاء  سببا  الصلح  الحكم    هی ان  على  المترتبة  الاثر  نفس 

 .بالبراءة

ما  ط  رقابتها على ما یجري من تصالح لبیان فیبسلقاضي التحقیق او المحكمة السلطة في    -٥ 

اذا كانت الواقعة موضوع الدعوى التي تم التصالح بشانها تدخل في نطاق الجرائم التي یجوز  

تشر بشانها  او    عایالصلح  الصلح  قبول  في  واسعة  سلطة  المحكمة  أو  التحقیق  لقاضي  و  لا  ام 

على سنة أو الجرائم المنصوص علیها    د ی تها تزب عقو  یكانت الجریمة من الجرائم الت   ارفضه اذ 

 ./ ج( ١٩٥) لمادة  في ا

 ثانیا / المقترحات 

العراقي    ندعو  )   المشرع  المادة  نص  قانون   ٣/٢تعدیل  من  و    (  الجزائیة  المحاکمات  اصول 

بناء على شكوى من المجني    یتوسیع من نطاق الصلح الجنائي في الجرائم التي تحرك الدعو

الدولة طرفا فیها وفق معاییر  مول الصلح في الجرائم التي تكون  شأو من یقوم مقامه و ب   ه یعل

العمدیة    و    وضوابط  غیر  الجرائم  أیضاً  المروریة  یشمل  الجرائم  خطورة    لعدم خاصة  توافر 

الخطأ بطریق  وقعت  الأصابة  وأن  الجاني  لدى  درجة    و    إجرامیة  تكن على  ولم  العمدي  غیر 



- 41 - 
 

المرور رقم )    ورد    کما   الجسامة   قانون  )    ٨فی  لسنة  السجن    ٢٠١٩(  التی تسقط عقوبة   )

 .  ي بالتنازل و التراض
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 المصادر

 بعد القران الکریم 

 اللغة:  أولا / کتب

اللغ الوس    ةیالعرب   ةمجمع  الطبع   ط،ی،المعجم  ،  ١٤٢٥)    ةالرابع  ة،  مکتب  ٢٠٠٤ه   )   ةم  

   .  ةی الشروق الدول

 ثانیا/ الکتب القانونیة: 

ابراه   -  ١ الجزائ  دريی الح  م یأ.د.جمال  المحاکمات  اصول  في  الوافي  السنهوري  ةی ،  دار   ،-  

 . ٢٠٢٣  روت یب

-، مطبعة الزمان    ة ی، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائ   ی القاضي جمال محمد مصطف  -  ٢

 .. ٢٠٠٥بغداد ،

  ة یفي القانون المصري ، مکتبة الوفاء القانون   ة یمبادئ الاجراءات الجنائ   د،ید. رؤوف عب   –  ٣

 . ٢٠٠٥ ة یالاسکندر –

الجزائ  -  ٤ المحاکمات  اصول  في  دراسة   ، النصراوي  سامي  الطبعة    ةی د.   ، الاول  الجزء   ،

 . ١٩٧٤بغداد  -، مطبعة دار السلام  ةی الثان

الجزائ  د یسع   -  ٥ المحاکمات  اصول  قانون  شرح   ، و  ،    ةی حسب اللە  للطباعة  الاثیر  ابن  دار 

 . ٢٠٠٥الموصل ،   -النشر

خلف  ام   ن یصفاءالد القاضي    –  ٦ الدعو الحچامي    جد  انقضاء  مکتبة صباح  ة یالجزائ   ی،   ،-  

 .   ٢٠١٤بغداد، 

  ة یق ی، تطب   ةیل ینظام الصفح واشكالیته في التطبیق دراسة تحل قیتوف  ةجمع   ر یعبدالام  ي القاض  -  ٧

 . ٢٠١٨،   یی باه، مقارنة  ، مکتبة ت

،  ١٩٧١لسنة    ٢٣رقم    ة ی، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائ   ميیکجان التم   فیلط   سیق   -٨

 . ٢٠٢٠  روت یب  -دار السنهوري 

العربي    ف یالمجال الجنائي ، جامعة نا  یا ف مو الصلح و تطبقاته  میعرفة ، التحک  د یمحمد س  -  ٩

 . ٢٠٠٦،  اض ی الر - ة یللعلوم الامن 
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نج   -  ١٠ محمود  الجنائ   ب یأ.د.  الإجراءات  قانون  شرح   ، التعد   ة یحسني  لاحدث    لات یوفقا 

 . ٢٠١١القاهرة، الطبعة الرابعة   -ةیالجزء الاول، دارالنهظة العرب  ة،ی عیالتشر

،  )نظریا و عملیا(    ة یمزوري ، شرح قانون اصول المحاکمات الجزائ  مانیوعدي سل .  د أ.  -  ١١

مزیدة و    ٢٠١٥من منشورات مکتبة تبایي )اربیل( و مکتبة )گازی ( دهوک ،  الطبعة الثانیة  

 منقحة. 

رش  مان یسل  وعدي أ.د.    -  ١٢ محمد  د.  و  عبداللە    د یمزوري  سامان  د.  و  الجاف  حسن 

الطبعة الاولی    اربیل ،  –مکتبة تبایي    ،  ةی اصول المحاکمات الجزائ  الرواندوزي ، شرح قانون 

٢٠٢٢ . 

 المراجع القضائي ثالثا / 

المباد   ي المشاهد   م یابراه   -  ١ محکم  ی ف  ة یالقانون   ئ ،  الجنائ   زییالتم  ةقضاء  مطبعة    ،   يالقسم 

   .١٩٩٠الجاحظ ،  

  –بغداد  -  ة یالقانون   ةالجنح ، المکتب   ی لدعاو  ة یات العملءبدر ، الاجرا  ح ی عدنان ما  ی القاض  -  ٢

 .  ٢٠١٩  ةد یجد  ة طبع

،    روت ی، ب   یالسنهور   ه،المبدا من قرارات محاکم الجزاء ، مکتب   ميی کجان التم   ف یلط  س یق   - ٣

٢٠٢٤ . 

بصفتهم    ٣-٢-١المبادء والقرارات الهامة لمحكمة جنایات اربیل /  ،    د یکامران رسول سع   -  ٤

الاول  (٢٠٠٩-٢٠١٣) لسنوات    التمییزیة الطبعة    الجزء   ، هونهر  مطبعة   ، الثاني  الجزء  و 

 .   ٢٠١٥  -الاولی  

٥-   ، /   کامران رسول سعید  السلیمانیة  لمحکمة جنایات  الهامة  القرارات  و  بصفتها    ٢المبادئ 

 .     ٢٠١٤،   یادگار  مکتبةالتمیزیة ، 

 

 : بحوث ال رابعا / 

رفاة حض    -  ١ م  المجن  اد ی ح   ر یم.  تنازل  حق  ه یعل  ی الادرسي  الشکو   ه عن  اثر  ی في  في    ە و 

 .  ٢٠١٦، العدد الثالث  ی )  دراسة مقارنة ( ، مجلة المثن ة یالجزائ یانقضاء الدعو 
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د. سردار عزیز على    -  ٢ ،  م.  الجرائم  للاخبار عن  القانونی  التنظیم  التنمیة    ،  مجلة جامعة 

 .  ٢٠١٧  رانیحز  ٢العدد  ة یالبشر

مج   -٣ ماکوان  تحل  د یالقاضي  ،دراسة  الجزائي  الصلح  في  القاضي  سلطة  نطاق   ،   ة یل یاحمد 

 .  ٢٠٢٤العراقي  ع یفي التشر  ةیق یتطب 

عل  -٤ د.   . م   ، سعدون  عبدالمحسن  محمد  انقضاء    ید.  في  علیه  المجني  دور  عمران  سعد 

القانون   قی الجزائیة عن طر  ی الدعو للعلوم  الکوفة  المجلد    اسة ی والس  ة یالصلح، مجلة  لعدد  ا  ٨، 

   .(   ٢٠١٥اغسطس / اب   ٣١)  ٢٤

، النظام القانوني لاطراف الصلح الجنائي    مان یرباح سل   لید. وان عبدالفتاح و وان اسماع   -  ٥

التشر  اطار  )    ع یفي  السنة   ، للحقوق  تكریت  )    ٨العراقي ، مجلة جامعة  المجلد  العدد   ٦(   )                  

 . ٢٠١٦ ران، ی(، حز  ٢٠) 

 القوانین:  امسا/  خ

 .    هلاتی (  و تعد  ١٩٥١( لسنة )    ٤٠قانون المدني رقم )   - ١

 .  هلاتی( و تعد  ١٩٥٩( لسنة )  ١٨٨رقم )   ةی قانون الاحوال الشخص  - ٢

  .( ١٩٦٩)  ه ( لسن ١١١قانون العقوبات رقم )   - ٣

 . ( ١٩٧١( لسنة )   ٢٣رقم )  ة یقانون اصول المحاکمات الجزائ - ٤

 . ( المعدل ١٩٧٩( لسنة )  ١٥٩قانون الادعاء العام رقم )   – ٥

 . (  ١٩٨٣( لسنة )   ٧٦قانون رعایه الاحداث رقم )  - ٦

  .( ١٩٨٤( لسنة )  ٣٣قانون الکمارك رقم )   - ٧

 .( المعدل   ١٩٩٩( لسنة )   ١٧عراق  رقم ) ال –کوردستان   می قانون المحاماة في اقل - ٨

 


